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 الأردن.  \جامعة مؤتة\ الخاصّ 
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ّصّالملخّ 

ُُعُالأردنيُ شرُ دُالمُ وقدُحدُ ُُ،رطةئيسةُللشُ تهاُمنُالمهامُالرُ ملاحقةُالجريمةُوضبطُأدلُ ُُعدُ تُ 
ليلُاظمةُلضبطُُةُالنُ القواعدُالقانونيُ ُُةحاكماتُالجزائيُ المُ قانونُأصولُُفيُُ لذلكُجاءتُهذهُُُُ؛الد 

ليلُراسةُلبيانُالعلاقةُبينُسلامةُضبطُُالدُ  رطيُ ةُالأداءُُوفعاليُ ُُالجنائيُ ُُالد  قواعدُُُُفيُظلُ ُُالش 
ُاظمةُلتحديدُتلكُالعلاقة.ُُُةُالنُ صوصُالقانونيُ منُخلالُاستعراضُالنُ ُُ،حقوقُالإنسان

ليلسلامةُُُُأنُ ُُ؛ُهاأهمُ ُُُ،تائجالنُ ُُراسةُإلىُمجموعةُمنُدُ خلصتُال لُقيمةُُشكُ ت ُُُالجنائيُ ُُالد 

دعُُقُفكرةُالرُ حقُ تةُبحيثُُنعكسُعلىُالأحكامُالقضائيُ تُإذُُُُ؛ُةبالغةُالأثرُأمامُالمحاكمُالجزائيُ 

ُُُالعامُ  علاقةُُهُيوجدُُكماُأنُ ُُ،ةُزُثقةُالفردُبعدالةُالقانونُونظرتهُللمنظومةُالأمنيُ عزُ ت وُُُُ،والخاص 
ليلمةُضبطُُوثيقةُبينُسلُا رطيُ ةُالأداءُُوفعاليُ ُُالجنائيُ ُُالد  ةُُالقواعدُالفنيُ ُُروعيتماُُفكلُ ُُ؛الش 

ليلةُفيُضبطُُوالقانونيُ  رطيُ ةُالأداءُُانعكسُأثرهاُعلىُفعاليُ ُُالد  ُُُ،ةزُتلكُالفعاليُ بشكلُيعزُ ُُالش 
اُلدُ  أُوصت بُتعزيزُُكما اُلجهاتُُالتُ راسة بُين رطيُ ةُوُالقضائيُ عاون اُالش  اُلإشراف نُاحية مُن لحثيثُُة

ليلةُفيُتعاملهاُمعُُابطةُالعدليُ علىُأعمالُالض ُ ُعيُالعامُ للمدُ ُُورُالإشرافيُ منُخلالُالدُ ُُالد 
رطةعلىُعناصرُُ إُمكانيُ الش  اُلبحثُفي أُخرى اُلمرتكبةُمنُقُ ،ُومنُناحية اُلأخطاء لُُبُ ةُمعالجة

رطةعنصرُُ ُُُ،ةئيُ ةُالمضبوطةُفيُالجرائمُبماُيصدرُمنُأحكامُقضافيُتعاملهُمعُالأدلُ ُُالش 
ُكتغذيةُراجعةُ.ادرةُةُالص ُللأحكامُالقضائيُ ُالأردنيُ ُمتابعةُجهازُالأمنُالعامُ أوصتُبُكماُ
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ّمةّالمقدّ 

رطةترتبطُُ أنُ ُُالش  كماُ الأفراد،ُ أذهانُ فيُ القانونُ بصورةُ وثيقُ رطةُُبشكلُ تضطلعُُُُالش 

عاملُُاُالتُ تتعاملُمعُالجريمةُبشكلُمباشر،ُوهذُُال تيُةُإنفاذُالقانون،ُوهيُأولىُالجهاتُُبمهمُ 

ُُدُمفهومُسياديحدُ  القانونُواحترامُحقوقُالإنسان؛ بيانُ ةُ تعاملُرجلُالأمنُ يعتبرُ لمدىُُُُاإذُ

ةُللمجتمعاتُُالواجهةُالحضاريُ ُُعدُ رجلُالأمنُيُ ُُرتهاُللإنسان،ُومنُهناُفإنُ ولةُونظالتزامُالدُ 

ُفها.ُُتخلُ ُُوُأهاُفيُرقيُ 

رُةُمهامُالوظيفةُُشريعاتُالوطنيُ متُالتُ وقدُنظُ  ةُُةُمنُخلالُمجموعةُقواعدُقانونيُ طيُ الش 

اليُُمُتلكُالجوانبُبشكلُكامل،ُوبالتُ حيثُلاُيمكنُلتشريعٍُواحدُأنُينظُ ُُ؛واحدةلُوحدةُُتشكُ 

التُ ُُفإنُ  لتقديمُمفهومُُشريعيُ المنظومةُ بينهاُ رطةةُتتداخلُفيماُ أنُ سيُ ُُ،الش  التُ ُُماُ شريعاتُُتلكُ
الدُ ُُال تيُرتُبشكلُواضحُفيُقواعدُحقوقُالإنسانُُتأثُ  القانونُ لةُُتمثُ والمُ ُُُ،وليُ أفرزتهاُقواعدُ

الدُ  والمعاهداتُ ُُوليُ بالمواثيقُ اهتمامُ ُُال تيوُة، الإنسانُُابالغُ ُُاأولتُ علىُُُُ،بحقوقُ انعكسُ ماُ

رطةاظمةُلطبيعةُأعمالُةُالنُ شريعيُ المنظوماتُالتُ  ُ.ُُالش 

ُُُُستورُالأردنيُ دُالدُ لقدُحدُ  ُُـُـساتيرُفيُالعالمُُةُالدُ شأنهُشأنُبقيُ ــــــ حقوقُالأفراد،ُوأبرزُُـــــ
ةُأوُُته،ُوهذهُالمبادئُليستُمجردُمبادئُعامُ ةُالفردُوصونُكرامتهُوإنسانيُ حريُ ُُ؛تلكُالحقوقُ

اظمةُُمتُمنُخلالُالقوانينُالنُ رجُ ُإذاُتُ ولاُتعتبرُكذلكُإلاُ ُُ،ستورهرُالدُ اُماُهيُجوُعارضةُإنُ 

تلكُالحقوقُهوُقانونُُُُقدُتمس ُُُيتُالُ أكثرُالقوانينُُُُإنُ ُُتهُوصونُكرامته،الفردُفيُحريُ ُُلحقُ 
رطةيمنحُُُُال ذية،ُوُلمحاكماتُالجزائيُ أصولُا ةُالإنسانُوكرامتهُُحريُ ُُاتُقدُتمس ُصلاحيُ ُُالش 

ُُُالحقوقُوإنُ ُُوهذاُالقولُيستندُإلىُأنُ ُُُ،فيُسبيلُضبطُالجريمةُوملاحقةُمرتكبها ُُاُعليهُُنص 

يةُُلحماولةُُلُالدُ بُ تنظيمهاُمنُقُ ُُتمُ يُُماإنُ ُُ،ليستُمطلقةُبطبيعةُالحالُُهاُحقوقُُأنُ ستورُإلاُ الدُ 
ُ.ُُُُالعامُ ظامُلنُ ا
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رطةُُإنُ  مهمُ ُُإذاُُالش  والأهميُ أمامُ الخطورةُ فيُ غايةُ وضبطُُتتمثُ ُُ؛ُةةُ الجريمةُ بكشفُ لُ
وهذهُالعلاقةُماُبينُُُُُ،هاُملتزمةُبذاتُالوقتُباحترامُحقوقُالإنسانكماُأنُ ُُ،تهاُمرتكبيهاُوأدلُ 

ليلثيقُفيُسلامةُُةُوالالتزامُترتبطُبشكلُوُالمهمُ  رطةلُعليهُُتتحص ُُُال ذيُُالجنائيُ ُُالد  أثناءُُُُالش 
ساؤلُُالتُ ُُيثوروهناُُُُُ،يعتمدُعليهُالقضاءُفيُالحكمُعلىُمرتكبُالجريمةُُال ذيوُُُ،ضبطُالجريمة

ليلحولُالعلاقةُبينُسلامةُُ رطيُ ةُالأداءُُوفعاليُ ُُالجنائيُ ُُالد  ُقواعدُحقوقُالإنسانُ.ُُفيُظلُ ُُالش 

ُُراسة:ةّالدّ إشكاليّ 

رطةُعدُ تُ ُُُُُ لاليُفهيُالجهةُتتعاملُمعُالجريمة،ُوبالتُ ُُال تيأولىُالجهاتُُالش  ُُال تيُىُالاو 
ليلُتتعاملُمعُُ ُُُ،ىُتستندُإليهُفيُملاحقةُمرتكبُالجريمةُحتُ ُُ؛ُةُيابةُالعامُ لتقديمهُللنُ ُُالجنائيُ ُُالد 

ةُُفعاليُ علىُُكلُوثيقُُةُقدُتنعكسُبشوهذهُالمهمُ ُُ،ةُلتقديمهُللقضاءحقيقيُ ةُالتُ القضيُ ُُوبناءُملفُ 
رطيُ الأداءُُ رطةُُياقُفإنُ ،ُوفيُذاتُالسُ الش  ستورُوالقوانينُبمراعاةُحقوقُُتلتزمُبموجبُالدُ ُُالش 

ليلُي:ُماُالعلاقةُبينُسلامةُُساؤلُالآتُراسةُفيُالإجابةُعنُالتُ ةُالدُ وتبرزُإشكاليُ ُُ،الإنسان ُُالد 
رطيُ ةُالأداءُوفعاليُ ُُيُ الجنائُ  نسان؟ُُُقواعدُحقوقُالُإُفيُظلُ ُالش 

ُُُراسة:ةّالدّ أهميّ 

أهميُ ُُُُ الدُ تنبعُ أهميُ ةُ وحساسيُ راسةُمنُ أعمالُُةُ رطةةُ الجريمةُوضبطُُُُالش  فيُملاحقةُ
ةُبإعدادهُيعتمدُبشكلُوثيقُعلىُماُُيابةُالعامُ تقومُالنُ ُُال ذيُُحقيقيُ التُ ُُالملفُ ُُذلكُأنُ ُُ؛تهاأدلُ 

رطةُُتكونُماُُُُاوغالبُ ُُ،ةمنُأدلُ عُُمُ جُ  معُُُُتتعاملُ،ُوُتنتقلُلمسرحُالجريمةُُتيالُ أولىُالجهاتُُُُالش 
التُ ُُ؛تهاأدلُ  فيُ وقدرتهاُ الجريمةُلقربهاُ معُ الدُ ُُُ،عاملُ يمثُ وهذاُ أهميُ ورُ الأثرلُ بالغةُ ولهُُُ،ةُ

فعاليُ  علىُ واضحةُ ُُانعكاساتُ الأداء رطيُ ةُ ظلُ ُُُ،الش  ُُُُفيُ رطةُالتزام الجريمةُُُالش  ،ُُبملاحقةُ
ةُُستوريُ عهُبحقوقهُالدُ الفردُوتمتُ يُاحترامُُالبالغُفُُالأثرلهاُُُُال تيضمنُقواعدُحقوقُالإنسانُُوُ
ُتهُوكرامته.ُُُصونُحريُ وُ
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ّّّراسة:أهدافّالدّ 

ليلراسةُإلىُبيانُالعلاقةُبينُسلامةُُتهدفُهذهُالدُ  رطيُ ةُالأداءُُوفعاليُ ُُالجنائيُ ُُالد  ُُُ،الش 
يمُُتقدُُإلىُُــــُُبعدُتحديدُالعلاقةــُُراسةُُكماُتهدفُالدُ ُُ،بحقوقُالإنسانُُالعلاقةرُتلكُُومدىُتأثُ 

رطيُ ةُالأداءُُةُمنُشأنهاُزيادةُفعاليُ حلولُعمليُ  رُُبماُيؤثُ ُُُ،قواعدُحقوقُالإنسانُُفيُظلُ ُُُ،الش 
رطيُ ُكفاءةُالعملُعلىُ ُوتعميقُدورهُفيُملاحقةُالجريمةُوضبطها.ُُُ،الش 

ُُُراسة:منهجّالدّ 

منُُُُ،حليليُ التُ ُُالمنهجُالوصفيُ ُُراسةالدُ ُُتُللغرضُالمنشودُمنُالدراسة،ُفقدُانتهجُُُاتحقيقُ 

ليلُُسلامةُضبطُعالجتُال تيةُةُالجزائيُ صوصُالقانونيُ خلالُاستعراضُالنُ  ومنُُُُ،الجنائيُ ُالد 

رطةراسةُإلىُبيانُدورُُكماُتعرجُالدُ ُُته،الوقوفُعلىُمضمونهُوتحليلهُوبيانُمدىُأهميُ ُُثمُ  ُالش 
بغيةُُُُ؛ُنوقُالإنساقواعدُحقُُفيُظلُ ُُُ،والقانوني ةُُُةُةُومراعاتهاُللقواعدُالفنيُ فيُالوصولُإلىُالأدلُ 

ليلتربطُسلامةُُُُال تيُرُكاملُعنُمدىُالعلاقةُُالوصولُإلىُتصوُ  رطيُ ةُالأداءُُبفعاليُ ُُالد  ُُالش 

ُوازنُبينُالمفاهيمُالمختلفةُ.وآلياتُتحقيقُالتُ 

ُُُراسة:ةّالدّ منهجيّ 

ُمناقشةُُُ:راسةالدُ ُُلتساؤُُُجابةُعنبُالإحيثُتتطلُ ُُثلاثةُمباحث؛ُُراسةُإلىمتُهذهُالدُ قسُ 
ليلُُبطُضُُسلامة فُيُُوأهميُ ُُالجنائيُ ُُالد  لالمبحثُُ)ته ليلالحديثُعنُعلاقةُسلامةُُُُ،ُثمُ ُ(الاو  ُُالد 

اُلأداءُُبفعاليُ ُُالجنائيُ  رطيُ ة اُلثُ )فيُُُُالش  تُناولُُُُ(ُ،انيُالمبحث اُلثُ )كما فُعاليُ ُُ(الثالمبحث ةُُعلاقة
رطيُ الأداءُ ُبحقوقُالإنسان.ُُُُالش 
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لّالمبحثّ ّالاو 
ليلسلامةّ ّالجنائيّ ّالد 

ُُتقعُمسؤوليُ ُُُُُ ليلةُسلامة رطةعلىُعاتقُُُُالجنائيُ ُُالد  يُ الش  إلىُحدُ ظهُ ،ُوهذاُ كبيرُكفاءةُُُُرُ
رطيُ الجهازُُ ليلعاملُمعُالجريمة،ُوجوهرُقيمةُُفيُالتُ ُُالش  ماُينعكسُعلىُُُُ،لُبسلامتهُيتمثُ ُُالد 

ُُ مفهوم ولبيانُ حكمه،ُ فيُ القضاءُ ليلعملُ سيقُُالد  سلامتهُ ثلاثةُُسُ وقيمةُ إلىُ المبحثُ هذاُ مُ
لُنُفيُُنبيُ ُُ؛ُطالبم ليلُةُُماهيُ ُُالاو  أمُ الجنائيُ ُُالد  انيُفيناقشُأنظمةُالإثباتُفيُالمسائلُُاُالثُ ،ُ

رطةالثُلتعاملُصُالثُ ة،ُونخص ُالجنائيُ  ليلمعُُالش  ُُ.الجنائيُ ُالد 

لّالمطلبّ ّالاو 

ليلةّماهيّ  ّالجنائيّ ّالد 
ليلإلىُمستوىُُُُىيرقفُبهُُُُدُ تعُجملهاُماُيُ أوُأكثر،ُوهذهُالآثارُبمُ ُُافُالجانيُوراءهُأثرُ يخلُ ُُُُ ،ُُالد 

ةُُ،ُوتحديدُماهيُ (1ُ)ُقرينةُُعدُ الجانيُبارتكابُجريمته،ُومنهاُلاُيرقىُفيُ ُُةبطارُُُيكشفُُبدورهُُال ذيوُ
ليل ليلُيقتضيُمناُبيانُالمقصودُبُُُالد  ُُتها،ُوهذاُماُةُوأهميُ الجنائيُ ةُُومعرفةُأنواعُالأدلُ ُُ،الجنائيُ ُُالد 

ُُ-ية:ُتُسيتمُبيانهُتباع اُفيُالفروعُالُآ

لّالفرعّّ ّالاو 
ليلالمقصودّب ّالجنائيّ ّالد 

ليليقصدُبُُُُُ ينتهيُُُُال ذيمنهاُالقاضيُالبرهانُعلىُإثباتُقناعتهُبالحكمُُُُيستمدُ ُُال تي"ُالواقعةُُالد 
ُُال تيُيستعينُبهاُالقاضيُللوصولُإلىُالحقيقةُُُُال تيهُ"ُالوسيلةُُبأنُ ُُ(3)اُفُأيض ُر ُ ،ُكماُعُ (2)ُُإليه"

 
اّمنّالأمارةّالمصاحبة،ّوالمقارنةّللأمرّالخفيّوالتيّلولاهاّلماّأمكنّالتوصلّإليهاّفأثرّالسيرّّ"الأمارةّالتيّتدلّعلىّالأمرّالمجهولّاستنباطًاّواستخلاصًّّّ(1)

 .189،ّص1988ّعمان،ّيدلّعلىّالمسير"نقلًاّعنّممدوحّخليلّالبحر،ّمبادئّقانونّأصولّالمحاكماتّالجزائيةّالأردني،ّدونّطبعة،ّدارّالثقافة،ّ

 .251صّ،2008،ّأطروحةّدكتوراه،ّجامعةّنايفّالعربيةّللعلومّالأمنية،ّالرياض،ّّالجنائيّ نيةّفيّالإثباتّحجةّالوسائلّالإلكتروّّأحمدّرشودي،ّ(2)

 ّ.97،ّص1981،ّدارّالنهضةّالعربية،ّالقاهرة،2ّمأمون،ّسلامة،ّالإجراءاتّالجزائيةّفيّالتشريعّالمصري،ّطّ(3)
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اُلإثباتُوجودُأوُُصُبهاُأوُمسموحُبهاُقانونُ وسيلةُمرخُ ُُفهوُ"ُكلُ ُُالجنائيُ ُُليلالدُ اُُينشدها"،ُأمُ 

ُ.(4ّ)هم"ُةُأوُكذبُوقوعهاُوإسنادهاُللمتُ بةُأوُصحُ كُ عدمُوجودُالواقعةُالمرتُ 

ليلُُأحكامهاُأنُ ُُرةُفيُأحدالموقُ ةُُمييزُالأردنيُ وفيُذلكُقضتُمحكمةُالتُ ُُُُ ماُيوصلُُهو"ُُُُالد 

ُُ،ُعلىُضوءُماُسبقُفإنُ (5)"ُُبهاتهمُوالحدودُتدرأُبالشُ رُلمصلحةُالمتُ يفسُ ُُكُ إلىُاليقينُوالشُ 
ليل لُلدُ ُُالد  فُصله فُي اُلقاضي اُلجزائيُ أبرزُماُيرتكزُعليه اُلص ُُُة،ُوأهمُ عوى اُلحكم بُالبراءةُأعمدة ادر

ُ.(6ّ)أوُالإدانةُ

ّانيّالفرعّالثّ 
ّةّالجنائيّ ةّأنواعّالأدلّ 

ةُُيُ ةُالمادُ دُبالأدلُ قص ُي وُُوحديثة،ُُةُُوحيويُ ُُةيُ لىُمادُ مصدرهاُإمنُحيثُُُُةُالجنائيُ ةُُعُالأدلُ تتنوُ ُُُُُ
ُُُجانٍُوتختلفُباختلافُنوعُالجريمةُوطريقةُكلُ ُُُ،مةُفيُارتكابُالجريمةستخدُ الأدواتُالمُ تلكُُ

للجريمةُوتسهيلُارتكابها،ُُُُيُ مةُفيُتهيئةُارتكابُالفعلُالمادُ ستخدُ ومنهاُالأشياءُالمُ ُُفيُارتكابها،
رقة،ُكماُُالمنازلُقبلُالقيامُبجريمةُالسُ ُُخولُإلىُأحديستخدمهاُالجانيُللدُ ُُال ذيقةُُكالمفكُوالمطرُ

رفُالفارغُوالبارودُوغيرهاُُلمستخدمةُفيُجرائمُالقتلُومخرجاتها،ُكالظُ ةُااريُ تشملُالأسلحةُالنُ 
أماُالآنُُُُ،فةدراكهُمنُالكاإيمكنُُُُشيئا ُملموسُليلُالماديُسابقأُُوقدُكانُالدُ ُُ(7)ةُُيُ ةُالمادُ منُالأدلُ 

ُ.(8ُ)متشعبُالجوانبفقدُتشعبُالدليلُوباتُبالغُالتعقيدُ

يتركهاُالجانيُفيُمسرحُالجريمةُويكونُمصدرهاُجسمُُُُال تيةُُة،ُفهيُالأدلُ ةُالحيويُ اُالأدلُ أمُ ُُُ

وتتنوُ  وتتباينُ الأدلُ الإنسان،ُ الحيويُ عُ ُُةُ بكافُ ة؛ البصماتُ النُ فمنهاُ وأشكالهاُ أنواعهاُ عنُُةُ اجمةُ
 

 .14صّ،1998،ّمنشأةّالمعارف،ّالإسكندرية،3ّفقه،ّطفيّضوءّالقضاءّوالّّالجنائيّ الشواربي،ّالإثباتّّالحميد،عبدّّ(4)

 ،ّمنشوراتّموقعّقسطاس.16/12/2020(،ّالصادرّبتاريخ2020ّ(ّلسنةّ)3060قرارّمحكمةّالتمييزّالأردنيةّجزاءّرقمّّ)ّ(5)

 .14صّّسابق،مرجعّّضوءّالقضاءّوالفقه،ّفيّّالجنائيّ الشواربي،ّالإثباتّّالحميد،عبدّّ(6)

ليليدي،ّليلةّشني/إيمانّحمّ(7)  ّ.38-17صّ،2017/2018المادي،ّرسالةّماجستير،ّجامعةّبجاية،ّّالجنائيّ ّالد 

اّلقاسمّّ(8) أّبو اّلإسلاميّدراسةّّّّاحمد،ّّأحمد اّلجنائي اّلفقه اّلإثباتّفي اّلماديّودورهّفي اّلحقوقّفيّجامعةّّمقدمةّّدكتوراهّّّّأطروحةّّمقارنة،الدليل ّّالزقازيق،لكلية

 .6صّّ،1990
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عرُوالعينُُوالشُ ُُالواردُعليهُالبصمة،ُكبصمةُالأصابعُواليدُوالكفُ ُُيُ لمادُ الجانيُبالأثرُااحتكاكُُ

عرُمقعُالدُ فاهُوبُ والأسنانُوالشُ  ُ.(9ُ)ُةوغيرهاُمنُالبصماتُالحيويُ ُوالش 

ةُجوانبُالحياةُُتُكافُ احتلُ ُُال تيُةُُورةُالعلميُ أنجبتهاُالثُ ُُال تي،ُفهيُتلكُُ(10)ُُالحديثةةُُاُالأدلُ أمُ ُُُ

اُلاتُ والمتُ  بُشبكات اُلأدلُ بأنُ ُُ(11ّ)تعريفهاُُُُصال،ُوتمُ صلة اُلرُ ها كُأساسُُُال تيةُُةُوالمعلوماتيُ قميُ ة تصلح

هاُبأنُ ّّ(12ّ)فتُُرُ ،ُوعُ ويكونُلهاُأثرُفيُحكمُالقاضيُالجزائيُ ُُ،ةُوالقضاءيابةُالعامُ لتقديمهاُأمامُالنُ 
ةُُهُالأخيرةُتحتاجُإلىُوحداتُأمنيُ هذوُُُةُالموجودةُفيُالعالمُالافتراضيُوتقودُإلىُالجريمة""ُالأدلُ 
ُُ.(13)ُعاملُمعهاقادرةُعلىُالتُ صةُمتخص ُ

ّالثالفرعّالثّ 

ليلةّأهميّ  ّالجنائيّ ّّالد 
أثيرُفيُحكمُالقاضيُاُوقدرة ُعلىُالتُ ةُفيُكونهاُالأثرُالأكثرُمساسُ الجنائيُ ةُُيبرزُدورُالأدلُ ُُُُ

ليلُُُةادرُبالإدانةُأوُالبراءة،ُكماُتكمنُأهميُ الص ُُُالجزائيُ  بُالجريمةُُرتكُ فيُتحديدُمُ ُُيُ المادُ ُُالد 
فهاُُيمارسهاُأوُيخلُ ُُال تيُ،ُوالعاداتُُالجانيُوأسلوبهُالجرميُ ةُُوءُعلىُشخصيُ منُخلالُإلقاءُالض ُ

الجرميُ  الفعلُ ارتكابُ الأمرُُبعدُ والتُ ُُال ذي،ُ البحثُ دائرةُ تضييقُ إلىُُحرُ يستتبعُ بالإضافةُ ي،ُ

ُ.ُُُ(14)ناةُمعرفةُعددُالجُ 
 

ليلنّحميدي،ّليلةّشني،ّإيماّ(9)  .44-39صّسابق،مرجعّّالمادي،ّالجنائيّ ّالد 

عنّإدارةّّّّالجنائيّ (ّحيثّفصلّالمختبر1995ّّواستمرّالتطويرّلغايةّعامّ)ّّلهّ،(ّمختبرًاّجنائياًّتابعا1965ًّّجهازّالأمنّالعامّالأردنيّفيّعامّ)ّّئأنشّّ(10)

واستمرّّّّالتصوير،عّّ(ّوفرk9ّوضمّإليهاّفيّمراحلّلاحقةّوحدةّتفتيشّ)ّّ،الجنائيّ لمختبرّّوأصبحتّإدارةّمستقلةّتحتّمسمىّإدارةّاّّالجنائيّ التحقيقاتّوالبحثّّ

رطةالتطويرّواستحدثّقسمّالأدلةّالإلكترونيةّوفروعّمسرحّالجريمةّفيّمديرياتّّ (ّأطلقّعلىّالإدارةّمسمىّإدارةّالمختبراتّوالأدلة1998ّوفيّالعامّ)ّّ،الش 

 ّّالجرمية.

رطة،ّمطابع1ّفيّالجرائمّالإلكترونية،ّطّلجنائيّ امصطفىّموسى،ّالتحقيقّّ(11)  ّ.217،ّص2008،ّالقاهرة،ّالش 

 ّ.969،ّص2004عمرّبنّيونس،ّالجرائمّالناشئةّعنّاستخدامّالإنترنت،ّرسالةّدكتوراة،ّجامعةّعينّشمس،ّّ(12)

اّلبحثّّّّاستحدثتّّ(13) إّدارة اّلعامّفي اّلأمن اّلإلكترونّّ(م2008)عامّّّّالجنائيّ مديرية اّلجرائم اّلجرائم2015ّّيةّوطورتهّعامّّقسم بّاسمّوحدةّمكافحة ّّالإلكترونيةّ،م

 ّ.تبينّالجرمّوعقوبتهّال تي(ّلمعالجةّالقضاياّالإلكترونيةّضمنّمواده27ّوفيّالعامّنفسهّصدرّقانونّالجرائمّالإلكترونيةّرقمّ)

 ّ.9صّ،1999ةّللعلومّالأمنية،ّالرياض،ّ،ّأكاديميةّنايفّالعربي1ّ،ّطالجنائيّ دورّالأثرّالماديّفيّالإثباتّّالحويقل،ّمعحبّ(14)
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بةُُاهرةُوالمترتُ الظُ ةُُطةُمنُالأدلُ ستنبُ ةُالمُ اهرةُفيُالكشفُعنُالأدلُ ةُالظُ يُ ةُالمادُ لأدلُ اُُهمكماُتسُُُُُ
ُال تيُةُالجانيُوإثباتُارتكابهُللجريمة،ُكالمضاهاةُُويُ فيُتحديدُهُ ُُتسهمُبشكلُرئيسيُ ُُعليها،ُال تي

ة،ُومطابقةُُحيُ فيُجسمُالضُُستقرُ جرىُضبطهُلدىُالجانيُوالمقذوفُالمُ ُُال ذيلاحُُبينُالسُ ُُتتمُ 

ُ.(15ّ)مُستخدُ المقذوفُمعُسلاحُالجانيُالمُ 

ُُُُُ هذاُكماُأنُُُُوالقرينة،ُُليلُالدُ ُُتنظيمُُُبشأنُُاهتمتُُُالغراءالشريعةُالإسلاميةُُوجديرُبالذكرُأن 
ربُُأقربُماُيضوُُُ-عليهمُصلواتُالله-لأنبياءُُلقصصُاُُُسردهقرآنُالكريمُفيُُكرسهُالُُالاهتمامُ

اُلواردةُفي اُلتطبيقات اُلصلاةُوالسلامُ-وسفُُدناُيُ ةُسي ُ قص ُُُللمثل أُنُُُُ(16ُ)ُُ-عليه يهُُلرسولُعلُاكما
ُُ،فيُالحكمُُُومتانتهُُأهميةُصحةُالدليلُعلىُُُُ(17)ُُالشريفالصلاةُوالسلامُأكدُفيُالحديثُالنبويُُ

يُ  النُ إذُ الحديثُ الشُ شيرُ العُ بويُ أنُ إلىُ ُُريفُ المُحكالُُجوهردالة أنُ الكرا،ُكماُ قامواُمُُصحابةُ
إلاُقصةُُلكُُوماُأدلُمنُذُُ،رسختهاُالشريعةُالإسلاميةُفيُالتعاملُمعُالدليلبالسيرُعلىُقواعدُُ
ُُ.(18ُ)الواردةُفيُالأثرُُ-رضيُاللهُعنه-ُعمرُابنُالخطاب

نظيمُمتكاملُُإنماُهوُتُُُ،قتضبُبأسطرتنظيمُالشريعةُالإسلاميةُللدليلُلاُيُخلاصةُالقولُإنُُُُ
تقبلُالشريعةُالإسلاميةُُهذهُالدراسةُإذُلاُُيناقشُفيُُسفيماُُمثلةُُتلكُالأُُروحُُُوسيجدُالقارئُيةُُالبنُ

 
 .18،ّص2008،ّدارّالجامعةّالجديدة،ّالقاهرة،DNAّبالشفرةّالوراثيةّّالجنائيّ غانم،ّالجوانبّالقانونيةّوالشرعيةّللإثباتّّمحمد،ّ(15)

نّْأَهْلِهَاّإِنّكَانَّقَمِيصُهُّقُّّّ(16) ّمِنّقُبُلٍّفَصَدَقَتّْوَهُوَّمِنَّالْكَاذِبِينَّ)قَالَّهِيَّرَاوَدَتْنِيّعَنّنَّفْسِيّّۚوَشَهِدَّشَاهِدٌّمِ  ّمِنّدُبُرٍّفَكَذَبَتّْوَهُو26َّّدَّ (ّوَإِنّكَانَّقَمِيصُهُّقُدَّ

ادِقِينَّ) ّعَظِيمٌّ(ّفَلَمَّاّرَأَىّٰقَمِيصَه27ُّمِنَّالصَّ ّكَيْدَكُنَّ ّّۖإِنَّ ّمِنّدُبُرٍّقَالَّإِنَّهُّمِنّكَيْدِكُنَّ  ّ."ّسورةّيوسفّقُدَّ

ّ"ادرؤواّالحدودّبالشبهات":ّصلى الله عليه وسلمبنّعباسّعنّالرسولّّّعبدّاللهعنّّ(17)
 

،ّوالبيهقي1344ّأخرجهّالترمذيّفيّكتابّالحدود،ّبابّماّجاءّفيّدرءّالحدود،ّبرقمّ

 ّ.8/238فيّالسننّالكبرىّكتابّالحدود،ّبابّماّجاءّفيّدرءّالحدودّبالشبهاتّ

ثناّعبدّاللهّبن563ّرقم907ّّّّفيّمكارمّالأخلاقّ)صهـ(327ّّّ)ت:رواهّأبوّبكرّمحم دّبنّجعفرّالخرائطيّ ّّ(18) ،حد  مادي  ثناّأحمدّبنّمنصورّالر  (ّ،قال:)حد 

[ّ ثناّمعاويةّابنّصالح،عنّعمروّبنّقيس،عنّثورٍّالكِندي  ّعمرّبنَّالخط ابّ]2صالح،حد  ّبالمدينةّمنّالل يل،فسمِعَّصوتَّرجل3ٍّّ[،أن  [ّرضيّاللهّعنهّكانَّيَعُس 

ّاَللهّيسترُكّوأنتَّعلىّمعصيتِهّ؟.فقال:وأنتَّياّأميرَّيَتغَنَّى،فتَّفيّبيتٍّّ ّالله؛ّأظننتَّأن  رَّعليه،ّفوجدَّعندهّامرأةًّوعندهّخمرٌ،فقال:ياّعدوَّ ّالمؤمنينّلاّتعجَلّّْسوَّ

سُوا(ّ]الحج ،إنّْأكُنّْعصيتُّاَللهّواحدةً،ّفقدّعصيتَّاَللهّفيّثلاثٍ،ّقالّتعالى:ّ)وَلَاّتَجَسَّ ّبِأَنّْتَأْتُواّ[،وقد12ّّرات:عليَّ ّوجل :ّ)وَلَيْسَّالبِر  سْتَ،وقالّاللهّعز  تَجسَّ

ّوجل ّلَاّتَدْخُلُواّبُيُوتاًّغَيْرَّبُيُوتِكُم189ّْالبُيُوتَّمِنّْظُهُورِهَا(ّ]البقرة: ّمِنّظهرِّالبيتِّبغيرِّإذنٍ،ّوقالّاللهّعز  ،ودخلتَّعليَّ رْتَّعليَّ سَلِ مُواّنِسُواّوَتُّّحَتَّىّتَسْتَأّْ[،وقدّتَسَوَّ

ّعفوتَّعنِ يّّ[،ّفقدّدخلتَّبغيرِّسلامٍ.ّقالّعمرُّرضيّاللهّعنه:ّفهلّْعندكَّمِنّخيرٍّإنّْعفوتُّعنكَّ؟.قال:نعم،ّواِللهّياّأميرَّالمؤمنين،لَئِن27ّْعَلَىّأَهْلِهَا(ّ]الن ور:

 لاّأعودُّلِمِثلِهاّأبدًا.ّقال:فعفاّعنه،ّوخرجَّوترَكَه(ّ.
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تنظمُُمتكاملةُراسخةُُتعدُعلىُحقوقُالناسُفيُسبيلُالحصولُعلىُالأدلةُإنماُهناكُمنظومةُُ
ُُُُ.(19ُ)العجبُوُُالتقديرُُإلمامُيثيردراساتُبُتناولتهاُبعضُالُالتعاملُمعُالأدلةُالجنائية

ّانيّالمطلبّالثّ 
ناالإثباتّفيّالمسائلّ ّّّئي ةالجِ 

نائيأنظمةُالإثباتُفيُالقضاءُُُُإنُ ُُُ ،ُُلهاُنظامُالإثباتُالحرُ أوُ ُُتندرجُضمنُثلاثةُأشكال؛ُُالج  

تقسيمُهذاُالمطلبُُُُوعليهُسيتمُ ُُظامُالمختلط؛الثُهوُالنُ د،ُوالثُ قيُ لُبالإثباتُالمُ انيُفيتمثُ اُالثُ أمُ 
لُنناقشُفيُُُُُ،إلىُفرعين منُُُُعُالأردنيُ شرُ انيُبيانُموقفُالمُ اُالثُ ،ُأمُ يُ نائُأنظمةُالإثباتُالج ُ ُُالاو 

ُُ.الجنائيُ الإثباتُ

لّالفرعّّ ّالاو 
ّنائيأنظمةّالإثباتّالج

ّّّلًا:ّنظامّالإثباتّالحرّ أوّ 

ةُطرقُالإثباتُدونُقيد،ُوهوُماُيتوافقُمعُُظامُعلىُمبدأُإثباتُالواقعةُبكافُ يرتكزُهذاُالنُ ُُ
فتقييدُالإثباتُمنُشأنهُأنُُُُ؛ُقوباتاُمنُعبُعليهترتُ ةُوخطورةُالأثرُالمُ الجنائيُ طبيعةُالوقائعُُ

يابةُُمهُالنُ إلىُإقامتهاُمنُخلالُماُتقدُ ُُظامُالقضائيُ يسعىُالنُ ُُال تيُفيُتحقيقُالعدالةُُُُالُعائقُ يشكُ 

لكشفُالحقيقةُبماُُُُاةُساعيُ يحكمُوفقُقناعتهُالوجدانيُ ُُال ذيلقاضيُُدُاة،ُكماُتقيُ ةُمنُأدلُ العامُ 

 
مّاحمد،ّالدليلّالماديّودورهّفيّالإثباتّفيّالفقهّالجنائيّالإسلاميّدراسةّمقارنة،ّأطروحةّدكتوراهّمقدمةّلكليةّالحقوقّفيّجامعةّّأحمدّأبوّالقاسّّأنظر:ّّ(19)

 ّ.1990الزقازيق،ّ
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يُقييُ،ُوالتُ (20)ُُيطمئنُلهُضميره فيحكمُبغيرُُُُ؛رُفيُالمساحةُالممنوحةُللقاضيُفيُقضائهؤثُ دُ
ُ.(21ّ)ُةُفيُالقضاءُالجزائيُ ستقرُ ةُالمُ وهذاُماُينافيُالقواعدُالقانونيُ ُ،قناعة

عوىُفيُُةُأطرافُالدُ ماُتشملُكافُ إنُ ُُ،ةُوحدهايابةُالعامُ علىُالنُ ُُاةُالإثباتُليستُحكرُ وحريُ ُُُ

ُوفقُُةُعلىُدليلُآخرُإلاُ يُ ُيكونُلدليلُأهمُ ظامُألاُ ذاُالنُ بُعلىُهسبيلُكشفُالحقيقة،ُكماُيترتُ 

يقومُبهُالقاضيُُُال ذيُُورُالإيجابيُ زُالدُ برُ ظامُيُ هذاُالنُ ُُنة،ُولعلُ دهُالقانونُلاعتباراتُمعيُ ماُحدُ 

اُلدُ ُُالجزائيُ  فُصله اُلجزائيُ في اُلأدلُ ،ُُةعوى اُلآخر،ُُُُ،ةمنُخلالُتقييم بُبعضها وطرحُبعضهاُوالأخذ

ةُبلُيكونُدورهُفيُُمهُالخصومُمنُأدلُ ظامُلاُيكتفيُبماُيقدُ وفقُهذاُالنُ ُُيُالجزائيُ قاضالُُكماُأنُ 

مُ  إيجابي اُ الحالاتُ ُُُُافُ ستهدُ بعضُ خلال منُ الحقيقةُ كشفُ لأدلُ بذلكُ يثيرهاُطلبهُ لمُ جديدةُ ةُ
ُُ.(22)الأطرافُ

ّدقيّ ثانيًا:ّنظامّالإثباتّالمُّ

يستندُإليهاُُُُال تيةُُتقييدُسلطةُالقاضيُفيُالأدلُ ُُلىكلُمنُالإثباتُإعُفيُهذاُالشُ شر ُ يستندُالمُ ُُُُُ

اُحدُ فيُإثباتهُالواقعة،ُمُ  ينتهجُتحديدُُ،ُكماُُةُالمقبولةُفيُالإدانةُعلىُخلافُالإثباتُالحرُ الأدلُ ُُد 
فيُُُُدُالقاضيُالجزائيُ هُيقيُ دُعلىُاعتبارُأنُ ظامُبالمقيُ ىُهذاُالنُ ،ُويسمُ ُجريمةُعلىُحدةةُكلُ أدلُ 

منُالأطرافُلمُُُُكُبهُأيُ دليلُيتمسُ ُُنُعليهُأنُيلتفتُعنُأيُ بحيثُيتعيُ ُُُ،عوىُالفصلُفيُالدُ 

ُُقاضيُأنُيستندُفيُحكمهلاُيكونُللُُاليعُكدليلُمقبولُفيُإثباتُالواقعة،ُوبالتُ شرُ دهُالمُ يحدُ 

 
ستقرّعلىّأنّوزنّالبينةّأنّاجتهادّمحكمتناّقدّا"ّّمحكمةّتمييزّجزاءّّ(2020)لسنةّّّ(1136)الحكمّرقمّأنظرّقرارّمحكمةّالتمييزّالأردنيةّالموقرةّفيّّ(20)

خذّبالبينةّالمقدمةّ(ّمنّقانونّأصولّالمحاكماتّالجزائيةّالحقّفيّالّأ147لهاّعلىّمقتضىّأحكامّالمادةّ)ّّال تيوتقديرهاّهوّمنّصلاحياتّمحكمةّالموضوعّّ

تتوصلّإليهاّوأنّتكونّقناعتهاّسائغةّّّال تينتائجّّإذاّتوافرتّلديهاّالقناعةّبهاّأوّطرحهاّإذاّساورهاّالشكّبهاّدونّمعقبّعليهاّفيّذلكّشريطةّسلامةّال

 ّ.ّ"ومقبولةّومبنيةّعلىّأدلةّحقيقيةّمقدمةّفيّالدعوىّولهاّأصلّثابتّفيها

 ّ.17،ّص2011،ّرسالةّماجستير،ّجامعةّالشرقّالأوسط،ّالجنائيّ يةّالحديثةّودورهاّفيّالإثباتّآمال،ّحسن،ّالأدلةّالعلمّ(21)

 ّ.266-265،ّص1993ولّالمحاكماتّالجزائية،ّدونّطبعة،ّعمان،ّجوخدار،ّشرحّقانونّأصّحسن،ّ(22)
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الأدلُ  عليهابغيرُ المنصوصُ يتُ (23ّ)ةُ ماُ عادةُ الأسلوبُ وهذاُ المُ ،ُ الجرائمُُشرُ بعهُ بعضُ فيُ عُ
ُمثلُالمحافظةُعلىُكيانُالأسرة.ُُ؛ولمصالحُيبتغيهالاعتباراتُيقصدهاُ

ّثالثًا:ّنظامّالإثباتّالمختلط

وذلكُمنُخلالُالأخذُبنظامُُُد؛ُقيُ ونظامُالإثباتُالمُ ُظامُبينُنظامُالإثباتُالحرُ يجمعُهذاُالنُ ُُُُ

اليُُةُالجرائم،ُوتقييدُالإثباتُفيُبعضُالجرائم،ُوبالتُ ةُفيُإثباتُكافُ كشريعةُعامُ ُُالإثباتُالحرُ 

ُقدُتعتريُهذاُالأخيرُ.ُال ذيويعالجُالمثالبُُُ،رُمنُالإثباتُالحرُ هوُمذهبُمتطوُ 

ّانيّالفرعّالثّ 

ّةّالجنائيّ منّالإثباتّفيّالمسائلّّالأردنيّ عّشرّ موقفّالمُّ

ُةُيقتضيُمنُ الجنائيُ منُالإثباتُفيُالمسائلُُُعُالأردنيُ شرُ بيانُموقفُالمُ ُُإنُ ُُُُ ُُاُتحليلُنص 

ىُتثبتُُهمُبريءُحتُ المتُ ُُُ-1تُعلىُ"ُُنص ُُُال تيُُعقوباتُالأردنيُ نونُالمنُقاُُُ(147ةُ)المادُ 

قُطعيُ  بُحكم اُلبيُ ُُُ-2ُُإدانته فُيُُتقام اُلإثباتُويحكمُُنُ الجناياتُوالجُ نة بُجميعُطرق حُوالمخالفات

ُُُإذاُُُ-3ُُةخصيُ القاضيُحسبُقناعتهُالشُ  دُُقيُ نةُللإثباتُوجبُالتُ القانونُعلىُطريقةُمعيُ ُُنص 
ُُُريقة.بهذهُالطُ 

ُباستقراءُالنُ ُُُُُ ُلُفقراتُالنُ أوُ ُُظُأنُ كرُوتحليلهُيلاحُ سالفُالذُ ُُص  ُ(24ّ)ّّدتُمبدأُدستوريُ أكُ ُُص 

ُُاىُالقاضيُموقفُ ىُتثبتُإدانته،ُوهذاُتوجيهُواضحُللقضاةُفيُأنُيتبنُ همُحتُ وهوُبراءةُالمتُ 
وهوُمبدأُُُُ،ءةالبراُُقرينةُُالجنائيُ ىُهذاُالمبدأُفيُالفقهُُبراءته،ُويسمُ بُُُيتمثلهمُُمنُالمتُ ُُاُابتدائيُ 

الإنسانُُُُوغيرُمقبولةُتمس ُةُُيُإلىُنتائجُشاذُ والإهمالُفيهُقدُيؤدُ ُُ،ةغايةُفيُالخطورةُوالأهميُ 

ُتهُوكرامتهُوحقوقهُ.فيُحريُ 

 
 ّ.267،ّمرجعّسابق،ّحسن،ّجوخدار،ّشرحّقانونّأصولّالمحاكماتّالجزائيةّ(23)

 (ّمنّدستورّالمملكةّالأردنيةّالهاشميةّعلىّأنّ"ّالمتهمّبريءّحتىّتثبتّإدانتهّبحكمّقطعي".101المادةّ)نصتّّ(24)
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هُُعُكماُأنُ شرُ منُالمُ ُُوهذاُتوجيهُدستوريُ ُُ،لذلكُيحرصُالقاضيُعلىُالالتزامُبهذاُالمبدأُُُ
ُ النُ ُُنُ ؛ُإذُإتشريعيُ ُُنص  ُتأكيدُ العاديُ ستورُوالتُ دُ الُُفيُُص  تهُُدلالةُواضحةُعلىُأهميُ ُُشريعُ

ُاستهلالُالنُ ُُكماُأنُ ُُُ،وقيمته تلكُُُُأنُ ُُىتلكُالقاعدةُقبلُخوضهُفيُقواعدُالإثباتُإشارةُإلُ بُُص 
ُُإذاُماُاستقرتُاهتزُ ُُال تيوُُُ،ةُالعدالةوحقيقةُيعتبرُهذاُالمبدأُأرضيُ ُُالحكم،القاعدةُهيُأساسُُ

ُ.التهوعدُبنيانُالقضاءُالجزائيُ 

الثُ ُُُُُ الفقرةُ تذهبُ المادُ بينماُ ذاتُ مفهومينانيةُمنُ بيانُ إلىُ لُُُ؛ُةُ ُُحريُ ُُالاو  فيُُة الإثباتُ

اُلحرُ ُُ،خالفاتحُوالمُ نُ الجناياتُوالجُ  اُلإثبات اُلجزائيُ ُُوهوُمذهب اُلمسائل أُنُ لإثبات دُُهُيؤكُ ة،ُكما
تهاُفيُالمسائلُُأهميُ ُُةُتظهروهذهُالحريُ ُُة،خصيُ الشُ انيُسلطةُالقاضيُوقناعتهُُفيُالمفهومُالثُ 

المدنيُ الجزائيُ  المسائلُ بُتقيُ ُُال تيوُُُ،ةُةُعلىُخلافُ القاضيُ ليلدُ إجراءاتُوقواعدُلاُُُالد  وفقُ
ُيمكنهُتجاوزها.

اُلشُ ُُإنُ ُُُُ اُلقاضي اُلهامُ خصيُ مبدأُقناعة اُلمبادئ اُلعدالةُُ،ةُوالخطيرةةُمن ُُ؛وتسهمُفيُتحقيق

إنُ  الحُ ُُحيثُ أممُ تركُهذاُ القاضيُيجعلهُ ُُلُعلىُ ُُامُضميرهُفلاُيحكم أمُ ظلم ا الخطورةُ،ُ اُ
توافرُقوانينُحازمةُجعلتُاختيارُُُُأمره،ُبيدُأنُ فتكمنُفيُأنُيكونُالقاضيُفيُغفلةُمنُُ

حيثُيحيطهاُبقواعدُوشروطُحذرةُلاختيارُقضاةُعلىُقدرُُ؛ُُاسةالقضاةُمنُالمسائلُالحسُ 

قاضيُعلىُدرجتين،ُُدتُفكرةُالتُ أكُ ُُال تيةُُستوريُ عالٍُمنُالكفاءة،ُبالإضافةُإلىُالمبادئُالدُ 

اُوهذاُالأمرُوإنُكانُعارض ُُُ،عنُبالحكمطُ اليُيمكنُتلافيُانحرافُالقاضيُمنُخلالُالوبالتُ 
ُأنه ُواردُ.ُإلا 

ةُالإثباتُليسُعلىُُمبدأُحريُ ُُكرُأنُ ةُسالفةُالذُ الثةُمنُذاتُالمادُ ضحُفيُالفقرةُالثُ بينماُيتُ ُُُُُ
وحقيقةُُُُ،ةُئيسعُعنُقاعدتهُالرُ شرُ خرجُفيهاُالمُ ُُال تيُوُُُُ،دُفيُبعضُالحالاتُماُيقيُ إنُ ُُ،إطلاقه

ناُجريمةُالزُ ُُة؛ُومنهاُمثلا ُسمُبطبيعةُخاص ُتتُ ُُال تيرهاُفيُبعضُالجرائمُُلهذهُالحالاتُماُيبرُ 
تقبلُوتكونُُُُال تيةُُالأدلُ "ُُُُعلىُأنُ ُُ(ُمنُقانونُالعقوباتُالأردنيُ 283)ُُةتُالمادُ حيثُنص ُ

الزُ ُُلإثباتُةُُحجُ  التُ انيُوالزُ الزُ ضبطُُُُناُهيجريمةُ أوُأنُيصدرُُُُ،بالفعلُسُُلبُ انيةُفيُحالةُ
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أوُأنُيصدرُعنُأحدهماُاعترافُُُُ،أوُوثائقُقاطعةُبوقوعُالجريمةُُُ،عنهماُاعترافُقضائيُ 

ُ"ُ.وعنُالآخرُوثائقُقاطعةُبوقوعُالجريمةُقضائيُ 

ظُُوُُُُُ اُناُُةُالزُ دُمنُالإثباتُفيُجريمقيُ ُُعُالأردنيُ شرُ المُ ُُأنُ ُُنصبتحليلُهذاُاليلاح  واضع 
ُالل بنةُالأساسي ةُفيُالمجتمعُُُ-ُُحمايةُالأسرةُُأهمية ُُأولويةُعنُكشفُالجريمة؛ُُ-وال تيُت عد 

أُنُ حيثُيتُ  اُلشُ ُُضح يُتقاربُمعُموقف اُلموقف اُلجريمة،ُوهذا إُثباتُهذه فُي ريعةُُهناكُصعوبة

نظر اُلماُيرميُُُُ؛ُرتقديُُوجهةُنظرناُمحلُ نا،ُوهذاُالموقفُمنُُةُفيُجريمةُالقذفُوالزُ الإسلاميُ 
ُ؛ُةُأفرادهايطالُكافُ ُُاللأسرةُوضررُ ُُاعتبرُدمارُ إثباتُهذهُالجريمةُيُ ُُحيثُإنُ ُُ؛ُهُمنُمصلحةإليُ

ُدُفيُإثباتهاُ.عُيقيُ شرُ لذلكُنجدُالمُ 

ُُكلُالمختلطُفيُالإثبات؛ُالشُ ُُالجنائيُ ىُفيُالإثباتُُقدُتبنُ ُُعُالأردنيُ شرُ المُ ُُخلاصةُالقولُإنُ ُُُُ

ُوذلكُبالنُ  إُثباتُغالبيُ الإثباتُكشريعةُعامُ ةُُأُحريُ علىُمبدُُص  إُثباتُبعضُُةُفي اُلجرائم،ُوتقييد ة
ُةُمنُخلالُتحديدُطرقُإثباتهاُ.بيعةُالخاص ُالجرائمُذاتُالطُ 

ّالثالمطلبّالثّ 

رطةتعاملّ ليلمعّّالش  ّالجنائيّ ّالد 

رطةيقعُعلىُعاتقُُُُُُ ةُ،ُوقوُ ليلدُ التتعاملُمعُُُُال تيالعديدُمنُالمهامُبوصفهاُأولىُالجهاتُُُُالش 
ليل لكبيرُعلىُالإجراءاتُُُعتمدُإلىُحدُ تُوسلامتهُُُالد  فيُمسرحُالجريمة،ُفينبغيُُُتتمُ ُُال تيةُيُ الاو 
رطةعلىُُ ليلُعاملُبحذرُمعُُالتُ ُُالش  ة،ُوهذاُُأمامُالجهاتُالقضائيُ ُُاومنتجُ ُُىُيكونُمقبولاُ حتُ ُُ؛الد 

ليلنُأنُيكونُُ،ُكماُيتعيُ (25ّ)لةُبحقوقُالإنسانُُأنُوثيقُالص ُالشُ  اُفيُذاته،ُوأنُيتمُ ُُالد  ُُصحيح 

ىُلاُتكونُعرضةُُةُحتُ ةُجمعُالأدلُ ةُفيُعمليُ مراعاةُالقوانينُوالأنظمةُوالإجراءاتُوالأصولُالفنيُ 
ُبهُأمامُالقضاء.ُُُُعتدُ ي ُُاياع،ُوتكونُأساسُ للض ُ

 
اّلأممّّ(25) اّلتحليلّّّّانظرّمنشوراتّمكتب اّلمتخصصينّفي اّلموظفينّغير تّوعية بّالمخدراتّوالجريمة، اّلمعني اّلإلكترونيّّّّ،الجنائيّ المتحدة اّلموقع والمنشورّعلى

dc.org/documents/scientific/ST_NAR_39_A.pdfhttps://www.unoّّمساءًاّ.11:06ّ،ّالساعة1/7/2021ّتاريخّووقتّالدخول 
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بالذُ الوُُُُ أنُ جديرُ تتطلُ الأدلُ ُُكرُ الحديثةُ رطةبُمنُُةُ الحديثةُُُالش  بالمهاراتُ ىُلاُُتُ حُُ؛الإلمامُ

ةُظاهرةُالجنائيُ ةُُالأدلُ ُُفليسُكلُ ُُة؛ُفعلُينطويُعلىُخطورةُفيُالحفاظُعلىُهذهُالأدلُ ُُيقومواُبأيُ 
ُةُماُيحتاجُذلكُإلىُمهاراُإنُ ُُ،بالجريمةلةُُالص ُُُودةُفيُمسرحُالجريمةُأوُالمكانُذيللعيانُوموجُ
رطيُ لُالعنصرُُبُ وكفاءةُمنُقُ  ةُفيُُفقدُتتواجدُالأدلُ ُُ؛يُ دليلُيتواجدُفيُالعالمُالمادُ ُُ،ُوليسُكلُ الش 

بُوجودُأفرادُشرطةُقادرينُاُيتطلُ ممُ ُُ،وترتبطُبالجانيُبطريقةُأوُبأخرىُُُ،الفضاءُالإلكترونيُ 

الوسائلُُوُةُوالبرامجُُأحدثُالأدواتُالفنيُ ُُوتوافرتها،ُُوجمعُأدلُ وعُمنُالجرائمُُيُلهذاُالنُ صدُ علىُالتُ 
ليلفُعلىُعرُ تساعدُفيُالتُ ُال تي ُ.(26ّ)وضبطهُالد 

رطةُُنُ وإُُ،ليلُقيمةُكبرىُفيُملاحقةُالجريمةُللدُ ُُالقولُإنُ ُُخلاصةُُُُُ إلىُُُُالش  بدورهاُتسعىُ
ليلضبطُُ تُمبدأُالإثباتُُةُتبنُ القواعدُالقانونيُ ُُكماُأنُ ُُ،عشرُ ُماُاستبعدهُالمُ إلاُ ُُ،ةُأشكالهكافُ بُُالد 

رطةةُوُيابةُالعامُ وهذاُالمبدأُيخدمُالنُ ُُ؛الحرُ  كماُلاُُُُتكشفُالحقيقة،ُُال تيةُُةُالأدلُ فيُتقديمُكافُ ُُالش 

ليليُالحذرُفيُسلامةُضبطُُأكيدُعلىُضرورةُتوخُ منُالتُ ُُبدُ  لماُفيُذلكُمنُنتائجُُُ؛الجنائيُ ُُالد 
وعدمُإفلاتهُُُُ،منُخلالُإيقاعُالعقوبةُعلىُمرتكبُالجريمةُُُ،معُبأسرهعظيمةُتعودُعلىُالمجت

ُلُعنوانُالحقيقةُ.يشكُ ُال ذيُةُالقضاءُفيُالوصولُإلىُالحكمُالقضائيُ منها،ُوتسهيلُمهمُ 

ُُُ إلى الولوجُ يمكنناُ هناُ الثُ ومنُ ُُُُ؛انيالمبحثُ ُُلبيان ضبط سلامةُ بينُ ليلالعلاقةُ ُُالجنائيُ ُُالد 

رطيُ ةُالأداءُُوفعاليُ  رطةلإجراءاتُُُُنظيمُالقانونيُ نناقشُمنُخلالهُالتُ ُُال ذيوُُُ،الش  فيُضبطُُُُالش 
ليل ليلعندُالإخلالُبسلامةُضبطُُةرطالشُ ةُعنصرُتبنىُعليهُمسؤوليُ ُال ذيوالأساسُُ،الد  ُُ.الد 

ُ

ُ

ُ

 
،ّأكاديميةّشرطةّدبي،ّمركزّالبحوثّوالدراسات،ّّالجنائيّ دلةّالمتحصلةّمنّالوسائلّالإلكترونيةّفيّإطارّنظريةّالإثباتّّعليّحمودة،ّمؤتمرّبعنوانّالّأّّ(26)

 ،ّدبيّ.28/4/2003ولغاية26/4/2003ّّّتاريخّبدءّالمؤتمرّ
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 اني المبحث الثّ 

   الشّرطيّ ة الأداء فعاليّ و الجنائيّ  الدّليلسلامة ضبط  العلاقة بين 

وتقديمهمُللعدالةُمنُأبرزُُُُ،بهاُوالقبضُعلىُمرتكبيهاُوتعقُ ،ُُُُةُكشفُالجريمةُمهمُ ُُتعدُ ُُُُُ
ُُ رطةواجبات الض ُُُعدُ ت ُُُوكونهاُُ(27ّ)ُُالش  أعوانُ ُُمنُ ُُعدليُ لاابطة مكلُ فإنُ ُُ(28ّ)ة باستقصاءُُهاُ فةُ

والأدلُ  الاستدلالاتُ وجمعُ ُُالجرائمُ ُُيُ المادُ ة المهمُ ُُإنُ ،ُُ(29)ة تهذهُ عنصرُُةُ وجودُ إلىُ حتاجُ

نهُمنُالقيامُبها،ُوقدُرسمتُُاتُتمكُ جانبُإمكانيُ إلىُُقادرُعلىُالقيامُبتلكُالواجباتُُشرطيُ 

ُكماُأنُ ُُة،الجزائيُ اتُُونُأصولُالمحاكموعلىُرأسهاُقانُُُ،ةاظمةُحدودُتلكُالمهمُ القوانينُالنُ 

ماُيجبُالقيامُبهاُلارتباطهاُُإنُ ُُُ،عشرُ ةُوحدهُغيرُكافٍُلمراعاةُمقاصدُالمُ القيامُبتلكُالمهمُ 
ُُ.بعواملُأخرىُ

حيثُُُُ؛ُةسيُ ةُأهدافهاُالمؤسُ ةُالهاشميُ فيُالمملكةُالأردنيُ ُُةُالأمنُالعامُ وقدُوضعتُمديريُ ُ

اُلأمنيُ حدُ  اُلخدمات فُيدتُتجويد اُلفاعليُ إطاُُة أُهمُ ةُوالكفاءةُوالإنتاجيُ ر أُحد اُلمؤسُ ُُة ُةُسيُ أهدافها
رطيُ ةُتشملُجميعُجوانبُالعملُُسيُ المؤسُ ُُةؤيُوهذهُالرُ ُُ(30) يقفُهذاُالمبحثُُُُاليوبالتُ ُُُ،الش 

رطيُ ةُالأداءُفعاليُ ُبينالعلاقةُلبيانُ ليلوسلامةُُالش  ُُُُُُي:الآتُحوُوذلكُعلىُالنُ ُُ،الجنائيُ ُالد 

ُ

ُ

ُ
 

ّ(1873)(ّوتعديلاتهّالمنشورّفيّالعدد1965ّّنةّّالعامّلسّّالأمن)قانونّّّّ(1965)لسنةّّّّ(38)قانونّرقمّّ(ّمنّقانونّالأمنّالعامّالأردني4ّّنصّالمادةّ)ّّ(27)

 (.1965-09-16)والساريّبتاريخّّ(1965-09-16)بتاريخّّ(1427)علىّالصفحةّ

علىّالصفحةّّّّ(1539)(ّوتعديلاتهّالمنشورّفيّالعدد1961ّّالمحاكماتّالجزائيةّلسنةّّّّأصولّ)قانونّّّّ(1961)لسنةّّّّّ(9)قانونّرقمّّ(ّمن9ّّأنظرّالمادةّ)ّّ(28)

 (ّ.1961-04-16)والساريّبتاريخّّ(1961-03-16)يخّبتارّّ(311)

 (ّمنّذاتّالقانونّ.8أنظرّالمادةّ)ّ(29)

(30)ّ ّّ الأردنيّ العامّ الأمنّ لمديريةّ الرسميّ ّ\الموقعّ واّ العامّ الأمنّ لمديريةّ الاستراتيجيةّ الرسميّالخطةّ الموقعّ علىّ لمنشورةّ

www.jti.psd.gov.jo/index.php/ar//http:/ّّّمساءًّ.8:15ّالساعة2021ّّ\7\2تاريخّووقتّالدخول

http://www.jti.psd.gov.jo/index.php/ar/
http://www.jti.psd.gov.jo/index.php/ar/
http://www.jti.psd.gov.jo/index.php/ar/
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 وّل الاالمطلب 

   الدّليلفي الحصول على  ةالشّرطيّ للإجراءات  نظيم القانونيّ التّ 

رطةإجراءاتُُُُطبيعةُُإنُ  فيُُُُدورهاُُرتبطُيإذُُُُها؛مُلاُيمكنُحصرهاُبقانونُمنفردُينظُ ُُالش 
القوانينُخصوص ُ القوانينُالإجرائيُ ُُاالعديدُمنُ رطةوُُُ،ةُنفيذيُ ةُوالتُ تلكُ هاُتملكُُبواجُُُبحكمُُالش 

الجريمةُ ملاحقةُ السُ ُُُ،سلطةُ إنُ وتلكُ مطلقةُ ليستُ مقيُ لطةُ وضوابطهماُ القانونُ بحدودُ ُُُ،دةُ
رطةجراءاتُُُلُإنظيمُالقانونيُ تُ وللوقوفُعلىُال منُُُُلاُبدُ ُُفيُالحصولُعلىُدليلُالجريمةُُالش 

رطةلسلطةُُُُتوضيحُالأساسُالقانونيُ  ليلفيُضبطُُُُالش  ل)الفرعُُُُالجنائيُ ُُالد  (،ُوهذاُيعرجُُالاو 
إُلى ليلعلاقةُسلامةُضبطُُديدُُحتلُُالانتقالُُبالمطلب اُلأداءُُبفعاليُ ُُالجنائيُ ُُالد  رطيُ ة ُُ)الفرعُُُالش 

ُاني(ُ.الثُ 

   الاوّلالفرع 

 الجنائيّ  الدّليلفي ضبط   الشّرطةلسلطة  الأساس القانونيّ 

رطةقيامُُإنُ  ةُتتيحُلهاُالقيامُبتلكُُبملاحقةُالجريمةُوضبطهاُيحتاجُإلىُأدواتُقانونيُ ُُالش 

الحريُ والُُفتيشُالتُ ُُ؛ةُمثلُالمهمُ  تعدُ ُُُ،ةُقبضُوحجزُ المجرُ ُُوتلكُالإجراءاتُ ُُبالمعنىُ اعتداءُد

وابتُلاُُيُبتلكُالثُ تضحُ ُُال تيولةُُوالدُ ُ،تهتهُوحرمةُمنزلهُوخصوصيُ الإنسانُفيُحريُ ُُعلىُحقُ 

أمنُ ُُةُ حريُ ُُتستحقُ  التُ ُُ،(31)ُُاولاُ ُُُُوزانولتحقيقُ منح استثنائيُ شرُ المُ فقدُ حالاتُ وفيُ تلكُُعُ ةُ
الاستثناءاتُتستندُإلىُُتها،ُوتلكُُةُلضبطُالجريمةُوأدلُ رطة؛ُكأدواتُاستثنائيُ اتُللشُ لاحيُ الص ُ

ُُال تيةُستوريُ الحقوقُالدُ  ُُ.ستورُالأردنيُ عليهاُالدُ ُنص 

ُُُُُ الجزائيُ ُُأسندلقد المحاكماتُ أصولُ الأردنيُ قانونُ لمهمُ ُُةُ الجريمةُ ملاحقةُ عيُُلمدُ ةُ

رطةالقانونُدورُُُُدحدُ ُُكماُُُ،ةُابطةُالعدليُ ةُالض ُوأوكلتُإليهُمهمُ ُُ،العامُ  ُُنُ إذُإُُ؛ُبمساعدتهُُالش 
رطةوُُُعيُالعامُ ةُللمدُ ابطةُالعدليُ الأصلُفيُرئاسةُالض ُ وهذاُُُ(32)ُُفيُملاحقتهاُُلهُُةمساعدُُالش 

 
دراسة تحليلية تأصيلية لآليات حماية حقوق الإنسان في مصر دوليًّا وإقليميًّا ودستوريًّا  الإنسان:وحقوق  الشّرطةبعنوان بحث أيمن سيد محمد مصطفي،  (31)

 .  1، ص 2018(،  71( العدد )33لد )مج ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الأمنيةالمجلة العربية للدراسات ور في والمنش في حمايتها الشّرطةودور 

كلية العلوم القانونية   -  الاوّلالحسن    والمنشور في مجلة القانون والأعمال جامعة  القضائية  الشّرطةالإدارية و  الشّرطةان  الجلابي، بحث بعنو  معبد الكري  (32)

 . 13، ص 2016، المغرب،  الأعمالمختبر البحث قانون  -الاقتصادية والاجتماعية و
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اُلرُ  اُلاختصاص يُجعل اُلعامُ للمدُ ُُئيسيُ الموقف اُلمهمُ ُُيعدُ ُُال ذيوُ،ُُعي ةُُالأقدرُعلىُممارسةُهذه

عاملُمعُُةُالكافيةُللتُ لاُيملكُالأدواتُالفنيُ ُُوحدهُُهُكماُأنُ ُُ(33)ُُايُ ةُكونهُقاضاحيةُالقانونيُ منُالنُ 
خاصةُُوالتيُُ؛الجريمة قواعدُ إلىُ الاستخباريُ تتمثُ ُُُ،تحتاجُ بالعملُ الفنيُ ُُلُ ُُوالمهاراتُ ُُال تيُة

رطةيمتلكهاُعنصرُ ُُ.عاملُمعهافيُالتُ ُالش 

رطةُُإنُ ُ قُُبُ ذاُماُطُ مُإنظيُوهذاُالتُ ُُ،المدعيُالعامُُوتحتُإشرافةُُتضطلعُبهذهُالمهمُ ُُالش 

العملُُفإنُ  يصبغُ رطيُ هُ ُُمتانتهبُُالش  ُُ؛ أعمالُُُُإنُ حيث علىُ بالإشرافُ القاضيُ رطةُقيامُ ُُالش 

اُلإجرائيُ  اُلعمل مُن قُانونيُ ُُيجعل اُلمُ صورة يُقصدها اُلإجراءاتُُشرُ ة مُنُخلالُسلامة ُُةُ،القانونيُ ع

رطةتقومُبهاُُُُال تيةُُيُ ةُبالإشرافُعلىُالأعمالُالقضائُيابةُالعامُ قُدورُالنُ ماُتعمُ هُكلُ كماُأنُ  ُالش 
قتُُذاُلوُعمُ وحبُ ُُا،بينُالعنصرينُتتناسبُطرديُ ُالعلاقةُُنُ إإذُُُُ؛القانونُحسنُتطبيقُُُُرُفيأثُ 

يةُةُرقابتهايابةُالعامُ النُ  ُُ.لماُلذلكُأثرُبالغُالأهم  

ُُ؛ُجريمةُُُعاملُمعُكلُ ارعُللتُ ةُفيُالشُ يابةُالعامُ طبيعةُالحالُتفرضُعدمُوجودُالنُ ُُولكنُ ُ
ُُ رطةُُتعدُ حيث الجهاتُُُُالش  أولىُ وبالتُ ُُال تيهيُ الإخبارات،ُ التُ تستقبلُ السُ اليُ ريعُمعُُعاملُ

منُُُُاليُفلاُبدُ وبالتُ ُُُ،ةنهاُمنُالقيامُبتلكُالمهمُ ةُتمكُ ةُوتقنيُ الجريمةُلماُتمتلكهُمنُأدواتُفنيُ 

ُُُ،اتلاحيُ منُالص ُُُامنحهاُجزءُ  دُُمقيُ اتُوبشكلُُلاحيُ علىُتلكُالص ُُُعُالأردنيُ المشرُ ُُوقدُنص 

ُ.(34ّ)الحصرُوعلىُسبيلُُواستثنائيُ 

ُُُ،وحالاتُالقبضُُُُ،منُخلالُمددُالحجزُالقانونيُ ُُ،اتلاحيُ تلكُالص ُُُعُالجزائيُ دُالمشرُ وقيُ 

التُ  التُ ُُُ،فتيشُوحالاتُ لحقيقُُوضوابطُ التُ ُُ؛ُيُ الاو  يحقُ حديدُوالتُ وذلكُ المشرُ قييدُ عُفيُُقُهدفُ
رطةةُعلىُأعمالُُيابةُالعامُ بإشرافُالنُ ُُ،تحقيقُغايته كماُيحميُحقوقُالأفرادُمنُإساءةُُ،الش 

ُتهاُ.لطةُأثناءُقيامهاُبمهمُ استعمالُالسُ 

ُ

 
 . (1961( لسنة )9رقم )( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني  5أنظر المادة ) (33)

 ( . 1961( لسنة )9أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم )( من قانون 93أنظر المادة ) (34)
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   انيالفرع الثّ 

   الشّرطيّ الأداء ة بفعاليّ   الجنائيّ  الدّليل ضبط علاقة سلامة

هُُاُالأداءُفإنُ أمُ ُُ؛سةدتهاُالمؤسُ حدُ ُُال تيةُيتمحورُحولُإنجازُالأهدافُُمفهومُالفعاليُ ُُإنُ 
الكفاءةُتعنيُُُُكماُأنُ ُُ،ةةُباستخدامُالمواردُبكفاءةُوفعاليُ نظيميُ الأهدافُالتُ ازُُقُبمدىُإنجُيتعلُ 

النُ  ُُُُتائجُباستخدامُأقلُ تعظيمُ العامُ ُُوبماُأنُ ُُ؛(35ّ)الموارد ةُُوضعُفعاليُ ُُالأردنيُ ُُجهازُالأمنُ
رطيُ الأداءُُ ُُفيُُُتهاؤوبُنحوُتحقيقُمهمُ عيُالدُ بُمنهاُالسُ ذلكُيتطلُ ُُفإنُ ُُااستراتيجيُ ُُهدف اُُالش 

ُتهاُ.ملاحقةُالجريمةُوضبطُأدلُ 

ليلوضبطُُ ُذلكُأنُ ُُ؛ةقةُوالحساسيُ غايةُفيُالدُ ماُُإنُ ُُ،ليسُبالمهارةُالبسيطةُأوُالعابرةُُالد 
ُُضبطهاُإلىُُُيحتاجوُُُ،عاملُمعهاةُللتُ ةُوتقنيُ إذُتحتاجُإلىُوسائلُعلميُ ُُ؛ةُتختلفُبأنواعهاالأدلُ 

ليلةُتدركُقيمةُُةُشرطيُ عقليُ  اُلجزُوخطورتهُوتأثيرُُُالد  اُلحكم فُي ضياعُُُُمُعنُينجُ عادةُماُُوُُُ،ائيُ ه
ُُُُةالأدلُ  تلفها أحكامٍُأوُ التُ إمُ ُُبالبراءة،ُُصدورُ لسوءُ الفنيُ اُ الأصولُُُُعاملُ لمخالفةُ أوُ معهاُ

ُةُ.والإجراءاتُالقانونيُ 

بحيثُُُُُ،ناتةُوبيُ مُلهاُمنُأدلُ قدُ عوىُبماُيُ دُ الفُبُصرُ حقيقُالتُ هذهُالمرحلةُلسلطةُالتُ تتيحُُوُ
هذهُُُُاليُفإنُ وبالتُ ُُ،حقيقُنهاُالوصولُإلىُغايةُالتُ مك ُ حقيقُمنُفراغُمجهولُلاُيُ التُ ُُلاُتبدأُجهة

باعُأصولُُةُباتُ ابطةُالعدليُ تلتزمُالض ُُُتيجةنُ وبالُُ(36)ّّمراحللماُيتبعهاُمنُُُُاأساسُ ُُعدُ المرحلةُتُ 
ُُ ليلُضبط الض ُُُ؛الد  كتابةُ حيثُ الأصولُُُبوطاتُمنُ مرحلةُُُُوفقُ فيُ بالغُ أثرُ منُ لهاُ لماُ

ُ.ُُُ(37ّ)ُكمةالمحا

اُلتُ ُُإنُ  ليلُعاملُمعُُإهمال اُلجريمةُُرُعلىؤثُ يُُُالد  فُيُكشفهاُُُ،ملاحقة اُلمبذولة اُلجهود ُُ،وعلى
العقاب،ُُوهي منُ المجرمينُ ت عفيُ أنُ ُُفرصةُ علىُُكماُ ينعكسُ الإهمالُ الأداءُُفعاليُ ُُهذاُ ةُ

 
 . 43، ص  2006ى، الاوّلالطبعة  لسـتار وآخـرون، "المـدخل إلـي إدارة المعرفـة"، دار المسـيرة للنشـر والتوزيع،العلـي، عبـد ا  (35)

 . 192، ص 2017، مطبعة الفجيرة الوطنية، دبي، 4، ط الشّرطةخالد أحمد عمر، المدخل لإدارة  (36)

كلية العلوم    -  الاوّلجامعة الحسن  المنشور في مجلة القانون والأعمال    ضائية في الإثباتالق  الشّرطةمحاضر  بحث بعنوان  ،  عبد اللهرشيد دانيال، عزيز ابن    (37)

 . 42، ص 2018(، المغرب، 36، العدد ) الأعمالمختبر البحث قانون  -القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
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رطيُ  العقوبةُُُعلىُُُذلكُُينعكسُوُُُ،الش  حقوقُُُُوالخاصُُالعامُ ُُدعُالرُ بُُُالمتمثلُُُهدفُ وضياعُ
ُةُ.سةُالأمنيُ وهذاُماُلاُترجوهُالمؤسُ ُ،الأفراد

ليلالإهمالُفيُضبطُُُُإنُ  منهاُماُيرتبطُبحسنُإعدادُُُ؛دةُقدُيرجعُإلىُعواملُمتعدُ ُُالد 
ُُمُدليلُالاعترافُيعظُ تجدهُُأوُُُُ،ليلُةُللدُ بحيثُلاُيدركُتلكُالأهميُ ُُ(38ّ)ُُوتدريبُرجلُالأمن

اُلحالي اُلوقت فُي تُراجعُدوره نُوعيندريبُهناُعلوالتُ ،ُُرغم لُُ؛ى اُلفنيُ التُ ُُالاو  ُُخصصيُ التُ ُُدريب

اُلأدلُ للتُ  إُلىُمعرفةُعلميُ ُُال ذيةُوُعاملُمع قُُ يحتاج اُلأمنُبُ ةُمن يُتعلُ خاص ُُُ،لُرجل بُالأدلُ ةُما ةُُق

ُُكماُأنُ ُُُ،ةعاملُمعُتلكُالأدلُ للتُ حيثُلاُيمكنُللخبرةُوحدهاُأنُتكفيهُُُُ؛ُةُةُوالإلكترونيُ البيولوجيُ 

الآخرالنُ  بالعلتمثُ يُُوعُ القالُ النُ نونيُ ومُ للتُ ةُ ليلُعاملُمعُُاظمةُ الإجراءاتُُُُ؛الد  حيثُ ُال تيمنُ

ليلبُعليهاُبطلانُيترتُ ُال تيوُ،ُةُُعُفيُقانونُأصولُالمحاكماتُالجزائيُ دهاُالمشرُ حدُ  ُُ.الد 

ُُُُإحاطةُُإنُ  رطةعنصر الفنيُ ُُالش  ُُُُوالقانونيُ ُُبالجانبُ على الحصولُ ليلفيُ ُُالجنائيُ ُُالد 

الةُُتيجةُإلىُملُايُبالنُ يؤدُ  يُُويؤدُ ُُُ،كماُينعكسُعلىُالقضاءُبشكلُواضحُُُ،للجريمةحقةُفع 

عاملُمعُُالتُ ُُسوءالمجرمُيفلتُمنُالملاحقةُبسببُُُُذلكُأنُ ُُ؛ةُفقاتُالأمنيُ قليلُمنُالنُ إلىُالتُ 
إلىُجهدُكبيرُمنُعناصرُُُُوهذاُُدل ة،الأ رطةيحتاجُ ثقتهُُُُالش  الجمهورُ ويفقدُ فيُملاحقته،ُ

رطةبجهازُ ُبالغةُالأثرُعلىُأمنُالمجتمعُ.اتُخطورةُجُذتائُ،ُوهذهُالنُ الش 

رطةعنصرُُُُنُ أالقولُُُُننايمكُ ُُاطاقُأيض ُوعلىُهذاُالنُ  ةُبكافُ ُُالاُيمكنهُأنُيحيطُعلمُ ُُالش 
ُُ ليلأشكال العامُ الد  الأمنُ جهازُ انتهجُ وقدُ ملاحقةُُُُالأردنيُ ُُ،ُ فيُ الاختصاصُ توزيعُ فكرةُ
ُُال تيُوُُُُ،كجرائمُالأسرةُوالأحداثُُلجرائمُدُمنُاجهةُبملاحقةُنوعُمحدُ ُُبحيثُتقومُكلُ ُُ؛الجرائم

فقدُأوكلتُُُُُ،زييفُراتُوالتُ دارةُحمايةُالأسرةُوالأحداث،ُكذلكُقضاياُالمخدُ أ سندتُمهم تهاُلإ
فقدُُُُ،سبةُلجرائمُالقتلُوالأموالزييف،ُكذلكُالحالُبالنُ راتُوالتُ دارةُمكافحةُالمخدُ لإملاحقتهاُُ

إُداُ إُلى اُلبحثُُأسندت اُلتُ وهكذا،ُوهُُالجنائيُ رة لُلعنصرُُُُالتنظيمي ةركيبةُُذه رطيُ تتيح ركيزُُالتُ ُُالش 
 

داء العمل أو تنميته وتطوير ما لديه من مهارات ومعارف تكسبه مهارة في أ  التّييقصد بالتدريب تلك الجهود الهادفة إلى تزويد الفرد بالمعلومات والمعارف    (38)

العصرية ط    الشّرطةوخبرات بما يزيد من كفاءته في أداء عمله الحالي أو يعيده لأداء أعمال ذات مستوى أعلى في المستقبل" نقلاً عن خالد احمد عمر، إدارة  

 .  205، ص 2006، مطبعة الفجيرة الوطنية، دبي، 4
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ليلاليُتنعكسُعلىُحسنُسلامةُضبطُُوبالتُ ،ُُةُُنةُمنُالأدلُ عاملُمعُأنواعُمعيُ علىُالتُ  ُُُ،الد 

رطيُ ةُالأداءُاليُفعاليُ وبالتُ  ُُ.الش 

رطةىُفكرةُتصنيفُعناصرُُتبنُ ُُالأردنيُ ُُجهازُالأمنُالعامُ ُُكماُأنُ ُُُُُ ةُُمنُحيثُطبيعُُالش 
رطةوهذاُيمنحُعنصرُُُُ،كاهلهمملقاةُعلىُُالوظيفةُال تهُُقدرةُعلىُفهمُاختصاصُمهمُ الُُالش 

رطيُ ةُالأداءُماُينعكسُبطبيعةُالحالُعلىُفعاليُ ُ،قيقةالدُ  ُُ.الش 

 اني المطلب الثّ 

 ةالشّرطيّ ب على مخالفة الإجراءات المترتّ  الجزاء القانونيّ 

ليلةُضبطُُمهمُ ُُبماُأنُ  رطةعلىُكاهلُعنصرُُُُغالبهاُُتقعُفيُُالجنائيُ ُُالد  هذهُُُإنُ فُُالش 
منُجزاءاتُُُُاليُفلاُبدُ وبالتُ ُُ،ةُةُأوُالفنيُ احيةُالقانونيُ جاوزاتُسواءُمنُالنُ لتُ لُُُةرضعُ ُُالإجراءات

ليلةُُفبعضهاُتناولُصحُ ُُ؛الجزاءاتُتباينتُبُعلىُمخالفةُتلكُالقواعدُوهذهُُتترتُ  منُحيثُُُُالد 
رتُ ُُ،الإجراء الآخرُ المشرُ وبعضهاُ ُُبهُ ُُُُىُلعع رطةعنصر ُُالمخالفُُالش  هذهُُ؛ لضبطُ وذلكُ
قسُ ُُ،المسألة ومعالجتهاُ الجزاءاتُ هذهُ لفرعينولبيانُ المطلبُ هذاُ ُُُُ؛مُ لتناول الجزاءُُُُالاو 

ليلةُضبطُُلمخالفةُصحُ ُُالإجرائيُ  علىُمخالفةُُُُوالإداريُ ُُالجنائيُ الجزاءُُانيُفيناقشُُاُالثُ أمُ ُُ،الد 

ليلةُضبطُصحُ  ُُ.الد 

   الاوّلالفرع 

   الدّليلة ضبط  لمخالفة صحّ  جرائيّ الجزاء الإ

رطةالتزامُُُُإنُ  ُعليهاُفيُُعُهيُواجبُقانونيُ دهاُالمشرُ حدُ ُُال تيُةُُبالإجراءاتُالقانونيُ ُُالش 
لماُفيهُتجاوزُُُُ؛ُةالإجراءاتُأمرُغايةُفيُالخطورةُوالأهميُ ة،ُومخالفةُتلكُُهاُلتلكُالمهمُ أدائُ

ُُةُللأفراد،ُوعليهُفلابدُ اصدُبحقوقُدستوريُ ع،ُوعادةُماُترتبطُتلكُالمقلمقاصدُابتغاهاُالمشرُ 

قُانونيُ  اُلإجراءاتيترتُ ُُمنُوجودُجزاء تُلك اُلص ُُُ،بُعلىُمخالفة فُقدُرتُ وعلىُهذا اُلمشرُ عيد عُُب
ماُُإنُ ُُ،علىُالإجراءُالمخالفُُابُفقطُبطلانُ ولمُيرتُ ُُ(39)البطلانُكجزاءُلمخالفةُتلكُالإجراءاتُُ

 
شابه عيب جوهري لم    أونص القانون صراحة على بطلانه    إذاباطلا    الإجراء. يكون  1  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني "7نصت المادة )  (39)

 الإجراء".تتحقق بسببه الغاية من 
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رةُ"ُةُالموقُ مييزُالأردنيُ وفيُذلكُقضتُمحكمةُالتُ ُ(40)حقةُلهُةُالإجراءاتُاللا ُعلىُبقيُ ُاأيض ُ

(100ُُ(،ُ)99)ةُُزُضدهماُمخالفةُلأحكامُالمادُ حيثُجاءتُمحاضرُإلقاءُالقبضُعلىُالمميُ 

ُُال ذيُوقيفُوتاريخهُواسمُالموظفُهاُمنُمكانُالتُ ةُلخلوُ منُقانونُأصولُالمحاكماتُالجزائيُ 

نةُعلىُُةُالإجراءاتُالمبيُ كافُ ُُإلقاءُالقبضُفإنُ ُُحقيقُمعهما،ُوعليهُوببطلانُمحاضرباشرُالتُ 

وكشفُُُُفتيشُقُوضبوطاتُالتُ همينُلدىُالمحقُ محاضرُإلقاءُالقبضُباطلةُمنُإفاداتُالمتُ 

ُ.(41ّ)"لأنُماُبنيُعلىُباطلُفهوُباطلُ؛لالةالدُ 

بعدمُُلُُيتمثُ ُُُ،رطةُفيُقيامهاُبملاحقةُالجريمةُوضبطهاهذاُالجزاءُتوجيهُواضحُللشُ ُُإنُ 
رطةدُُوجيهُيقيُ وهذاُالتُ ُُ،عليهُُُأثرُقانونيُ ُُبُأيُ يترتُ وعدمُُُُ،جراءُالمخالفدُبالُإالاعتدا فيُُُُالش 

والقولُبغيرُذلكُيجعلُُُُُ،ليمةةُالسُ للالتزامُبالأصولُوالإجراءاتُالقانونيُ ُُ؛ملاحقتهاُللجريمةُ

رطةةُُتتبعهاُقوُ ُُ،ةُنصائحُغيرُملزمةمنُالقواعدُالقانونيُ  ُُمتىُماُتلائمُذلكُمعُظروفُُُالش 
ظامُُةُمنُالنُ يُ رةُاعتبرتُبعضُالمخالفاتُالإجرائةُالموقُ مييزُالأردنيُ محكمةُالتُ ُُُأنُ إلاُ ُُُ،الجريمة

ُ.ُ(42ّ)ُببطلانهاىُولوُلمُيدفعُالخصمُوعلىُالمحكمةُمراقبتهاُحتُ ُ،العامُ 

ماُُإنُ ُُ،صوصُإذاُماُكانُرهينُالنُ ُُبهُالقانونُلاُيأخذُمكانهُالحقيقيُ رتُ ُُال ذيوهذاُالجزاءُُ

الحقيقة،ُُلُعنوانُُتشكُ ُُال تيُادرةُعنُالمحاكم،ُوُةُالص ُأثرهُمنُخلالُالأحكامُالقضائيُ ُُقُيتحقُ 
اُلرُ ُُفإنُ ُُ،وعليه اُلمحاكم اُلأهميُ أحكام اُلإجراءاتُهيُمنُتضفي لُلنُ اسخةُحيالُبطلان صوصُُة

ُُالقانونيُ  الوقائع علىُ وتطبيقهاُ تفسيرهاُ خلالُ منُ بهاُُال تيةُ محكمةُُوبتتبُ ُُُ،تقضيُ أحكامُ عُ

هذاُالبطلانُُُُويمتدُ ُُ،ةُنجدهاُاستقرتُعلىُتأكيدُبطلانُالإجراءاتُالمخالفةلأردنيُ زُامييالتُ 

 
اللاحقة به   الإجراءات أماالسابقة له  الإجراءاتبطلان   جراءالإ لا يترتب على بطلان  .4"  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني7نصت المادة ) (40)

 الباطل". الإجراءكانت مبنية على  إذا إلا فلا تكون باطلة 

 ، منشورات موقع قسطاس. جزاءمحكمة تمييز  (2018)لسنة  (3007)رقم   قرار محكمة التمييز الأردنية (41)

حيث إن محاضر إلقاء القبض على المميزين قد خلت من  "  محكمة تمييز جزاء  (2018)لسنة    ( 9952)رقم  محكمة التمييز الأردنية الموقرة    قرارأنظر    (42)

( من قانون أصول المخالفات الجزائية وأوجب المشرع البطلان على عدم مراعاتها وهي بذلك تعد من النظام  100بيانات أساسية نص عليها المشرع في المادة )

الخصوم وعليه حيث أن محكمة امن الدولة لم تلاحظ بطلان محاضر إلقاء القبض ها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد  العام وعلى محكمة الموضوع التصدي ل

يجعل قرارها مخالفا لحكم القانون مستوجبا    الّذيولم ترتب الأثر القانوني الواجب ترتيبه على بطلانها من إفادات لدى المحقق وما بني عليها من إجراءات الأمر  

 منشورات قسطاس. ، "قضالن
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المتحص ُللدُ  ُُليلُ منه الخطورةُُّ(43ّ)لُ تكمنُ تؤدُ ُُ؛ومنُهناُ ليلةُُيُعدمُصحُ إذُ فيُُُُالد  لخللُ
رطيُ الإجراءاتُ ُ.ُُُتهاعلىُملاحقةُالجريمةُبرمُ نعكسُيُُوهذاُ،ةالش 

 اني  الفرع الثّ 

 الدّليل ة ضبط  على مخالفة صحّ  اريّ لإدوا  الجنائيّ الجزاء  

المشرُ  عالجُ العامُ ُُالأردنيُ عُُلقدُ الوظيفةُ جرائمُ العقوباتُ قانونُ خلالُ ماُُخاص ُُُ،ةمنُ ةُ
رطةيرتكبُمنُعنصرُُ مُأعمالُُشريعاتُتنظُ مجموعُالتُ ُُبأنُ ُُ،دُماُسبقُذكرهوهذاُيؤكُ ،ُُُُالش 

رطة العدليُ ظفوُالض ُيرتكبهاُموُُُال تيناُذكرهُهناُالجرائمُُماُيهمُ ُُفإنُ ُُ،الش  يتعلُ ُُ؛ةابطةُ ُُقُفيماُ
ليلُبالحصولُعلىُُ ُُُ،مشروعةالغيرُُاُعلىُتلكُالأفعالُُالبابُجزائيُ ُُالقانونُيسدُ ُُنُ ؛ُحيثُإالد 

وفيُُُُُ،تهُوكرامتهخصُوحجزُحريُ ةُالشُ قةُبحريُ والمتعلُ ُُحماهاُالقانونُكماُذكرُسابق اُ،ُُال تيوُ

السُ  النُ ُُ،ياقهذاُ القانونيُ وباستقراءُ أنُ يتبيُ ُُةصوصُ ُُالمشرُ ُُنُ المخالفات تلكُ واجهُ قدُُُال تيعُ

رطةلُعناصرُُبُ بُمنُقُ رتكُ تُ  ُُُ؛الش  ُُكلُ "ُُُُ(ُمنُقانونُالعقوباتُالأردنيُ 178ةُ)المادُ ُُإذُتنص 
ُُُال تيفيُغيرُالحالاتُُُُاموظفُأوقفُأوُحبسُشخص ُ عليهاُالقانونُيعاقبُبالحبسُمنُُُُينص 

إُلىُسنة اُلنُ ُُ(44ّ)ُُ"ثلاثةُأشهر ُوباستقراء أُُُوتحليلهُُص  اُلموظُ المشرُ ُُنُ يلاحظ ُال ذيفُُعُقدُعاقب

حريُ  الشُ يحجزُ قانونيُ ةُ سندُ دونُ الشُ وعلُ ُُ؛خصُ حبسُ سدُ ةُ فيُ تكمنُ علىُُُُخصُ البابُ

رطةقدُترتكبُمنُعناصرُُال تيُُ،عةحقيقاتُغيرُالمشرُ التُ  ُ.الش 

اُلنُ وُُ ذُات أُنُ على نُجد ُ)المادُ ُُسق اُلأردنيُ 181ة اُلعقوبات قُانون ُُدخولُُُمتُكلُ قدُجرُ ُُ(ُمن
قتهاُعنُجنحةُخرقُحرمةُُفتيش،ُوفرُ للمساكنُبقصدُالتُ ُُفُالعامُ لُالموظُ بُ مشروعُمنُقُ غيرُُ

إذُيشيرُُُُ؛عُالأردنيُ ماُفعلهُالمشرُ ُُاوحسنُ ُُ،رعُعلىُشكوىُالمتضرُ قهاُالمشرُ علُ ُُال تيوُُُ،المنازل

 
إن مؤدى بطلان القبض هو بطلان كل ما ترتب عليه من آثار  "محكمة تمييز جزاء  ( 1997) لسنة  ( 460كمة التمييز الأردنية الموقرة رقم )أنظر حكم مح (43)

تعويل عليه  العام يكون قد وقع باطلا ولا يصح ال  تطبيقا لقاعدة أن كل ما يترتب على الباطل فهو باطل وعليه فان اعتراف المتهم الطاعن أمام المحقق والمدعي

إجراء تحقيق انبنى   كدليل في القضية طالما ثبت أن هذا الاعتراف كان أثرا للقبض الباطل ونتيجة مستمدة منه شانه في ذلك شان كل دليل آخر مستمد منه أو أي

 . "لة بهما أو غير مترتبة عليهماطالما كانت هذه الإجراءات منقطعة الصعليه وبمفهوم المخالفة فانه لا يستتبع بطلان القبض والاعتراف الأخرى 

 .( وتعديلاته1960( )قانون العقوبات لسنة 1960( لسنة )16قانون رقم ) (44)
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ُالنُ  رطةإلىُتحذيرُعنصرُُُُص  بُُتُ هُيرُفتيشُفإنُ فبجانبُبطلانُالتُ ُُ،فتيشخولُللتُ منُالدُ ُُالش 

ُُُُُُ.(45)ةُجزائيُ ةُُمسؤوليُ 

عذيبُبقصدُالحصولُعلىُُأشكالُالتُ ُُفيُقانونُالعقوباتُكلُ ُُعُالأردنيُ مُالمشرُ كماُجرُ 
عُُعُالمشرُ كماُتوسُ ُُ(47)ُهُواردُالوقوعولكنُ ،ُُُفُشاذُ عذيبُتصرُ والتُ ُ،(46)ةُالمعلوماتُأوُالأدلُ 

اُلتُ ُُالأردنيُ  لُمفهوم اُلتُ ُ؛ُعذيبُبتفسيره اُلمعنُحيثُشمل أُشكالهبكافُ ُُويُ عذيب اُلتُ ُُ،ة تُناول عذيبُُكما

التُ وشدُ ُُالجسديُ  أفعالُ العقوباتُعلىُ بليغُتؤدُ ُُال تيعذيبُُدُ أوُجرحُ إلىُمرضُ لتصلُُُُ،يُ
فمنعُوقفُُُُ؛دُحمايةُالأفرادُمنُهذهُالأفعالعُشدُ المشرُ ُُكماُأنُ ُُ،تةالأشغالُالمؤقُ العقوبةُإلىُُ

ُُ.عُالأردنيُ ماُفعلُالمشرُ ُاوحسنُ ُُ،فةُتنفيذُالعقوبةُأوُالأخذُبالأسبابُالمخفُ 

ُ(48ّّّ)ةُُأديبيُ تهُالتُ ةُلاُتعفيُالمخالفُمنُمسؤوليُ ةُالجزائيُ قيامُالمسؤوليُ ُُإنُ  قانونُُُُفقدُنص 

رطةصراحةُعلىُالتزامُعنصرُُُُالأردنيُ ُُالأمنُالعامُ  ةُُالعملُالمنوطُبهُبنفسهُبدقُ ُُبتأديةُُالش 
ُُ ُُُُ(49)وأمانة رطةكماُحظرُعلىُعنصر الُُالش  أداءُ الإهمالُغيرُُُُ،واجبالإهمالُفيُ وهذاُ

رطةإذُيشملُجميعُماُيقومُبهُعنصرُُُُ؛ُطاقدُالنُ محدُ  ورُإهمالهُفيُحفظُُومنُتلكُالص ُُُ،الش 

 
  ( 374)لصفحة  على ا  (1487)( وتعديلاته المنشور في العدد  1960)قانون العقوبات لسنة    (1960)لسنة    (16)قانون رقم  ( من  181أنظر نص المادة )  (45)

 (:" 1960- 06-01)والساري بتاريخ  (1960-05-01)بتاريخ 

يجيزها القانون ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث    التّيملحقات مسكنه في غير الأحوال    أوكل موظف يدخل بصفة كونه موظفا مسكن أحد الناس    -  1

 دينار.سنين وبغرامة من عشرين دينارا الى مائة 

 أشهر. أي عمل تعسفي آخر فلا تنقص العقوبة عن ستة  أوضم الى فعله هذا تحري المكان وإذا ان - 2

رضها القانون يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من خمسة دنانير الى يف   التّيواذا ارتكب الموظف الفعل السابق ذكره دون أن يراعي الأصول    -  3

 دينارا.عشرين 

يجيزها القانون   التّيموظفا محلا من المحال الخصوصية كبيوت لتجارة المختصة بأحاد الناس ومحال إدارتهم في غير الحالات  وكل موظف يدخل بصفة كونه    -  4

 . "ها القانون يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارايفرض التّي الأصوليراعي  أندون  أو

 . (1960( لسنة )16رقم )عقوبات الأردني ال( من قانون 181أنظر نص المادة ) (46)

(، 5، العدد )والقضائيةمجلة المتوسط للدراسات القانونية  والمنشور    الشّرطةمخافر    ية عن تعذيب المتهم فالجنائيّ المسؤولية  بعنوان  حياة المقدم، بحث    (47)

 . 2، ص 2017المغرب، 

(، المغرب،  11، العدد )والقضائيةمجلة عدالة للدراسات القانونية  المنشور في    القضائية  شّرطةالالمسؤولية القانونية لضباط  بعنوان  نجاة الناجي، بحث    (48)

 . 37، ص 2020

بتاريخ   (1427)على الصفحة    (1873)( وتعديلاته المنشور في العدد  1965العام لسنة    الأمن)قانون    (1965) لسنة   (38)قانون رقم  (  2\35( المادة ) 49)

 (. 1965-09-16)اريخ والساري بت ( 16-09-1965)
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ليل يُإلىُبطلانُُأوُالإهمالُالمؤدُ ُُ،أوُالإهمالُفيُالحصولُعليهُُ،أوُتلفهُأوُضياعهُُالد 
ليل ليلمنُيثبتُإهمالهُبتحصيلُُُةُعلىُكلُ عُعقوباتُتأديبيُ بُالمشرُ ورتُ ُ،الد  ُ.الد 

ُُُجهازُالأمنُالعامُ ُُكرُأنُ ديرُبالذُ جُالوُ ُال ذي؛ُُاستحدثُفيُمنظومتهُفكرةُالقضاءُالخاص 
ماُُُُ،كشفُتلكُالمخالفاتعلىُُُلهمةُتؤهُ ةُوقانونيُ ميدانيُ ُتابخبرُُعونُيتمتُ هُقضاةُشرطيينُيتولاُ 

لُعناصرُُبُ نُقُ ةُحيالُالمخالفاتُالمرتكبةُمأديبيُ ةُوالتُ لُأفضلُممارساتُالمسائلةُالجزائيُ يشكُ 
رطة ُ.الش 

 الث المبحث الثّ 

 وحقوق الإنسان  الدّليلالعلاقة بين سلامة ضبط  

هُليسُُبحيثُيمكنُالقولُبأنُ ُُ،لُهذاُالمفهومماُتبدُ إنُ ُُا،ولةُمطلقُ لمُيعدُمفهومُسيادةُالدُ 
منُُُُالحديثُُظامُالعالميُ وهذاُالمفهومُالجديدُفرضهُالنُ ُُ،ماُمفهومُنسبيُ إنُ ،ُُُُادُ ولاُمقيُ ُُامطلقُ 
هاُجزءُمنُُوبماُأنُ ُُُ،ةمنُالمنظومةُالعالميُ ُُاولةُجزءُ حيثُباتتُالدُ ُُ(50ُ)ةوليُ فاقياتُالدُ لُالاتُ خلا

وهذاُالامتثالُأثرىُالإنسانُمنُخلالُتعزيزُُُُ،تلكُالمنظومةُفعليهاُالامتثالُلقواعدُالجماعة
اُلأخيرةحقوقه اُلعقود اُلإنسانُفي اُلاهتمامُبحقوق اُلمواُُ،،ُوقدُتنامى اُلدُ منُخلال ُُال تيُةُُوليُ ثيق

متُُفنجدهاُنظُ ُُ(51)ولُأثيرُبشكلُواضحُعلىُدساتيرُالدُ وانعكسُهذاُالتُ ُُ،وانبُتلكُالجُمتُُنظُ 
ساتيرُدلالةُواضحةُعلىُقيمةُتلكُُوتضمينهاُلتلكُالدُ ُُ،دتهاُبموجبُدساتيرهاوأكُ ُُُ،تلكُالحقوقُ

ُُال تيُدُتلكُالحقوقُُأكُ ُُإذُُ؛ةةُالهاشميُ وهذاُماُسلكهُدستورُالمملكةُالأردنيُ ُُ،تهُالحقوقُوأهميُ 
اُلدُ  اُلمواثيق اُلإنسانتتوافقُمع اُلمرتبطةُبحقوق اُلإنسانُُُُال تيُوُُُ،(52)ولية إُلىُصونُحياة تسعى

 
 . 154، ص 0122، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  2سهيل حسين الفتلاوي، مبادئ المنظمات الدولية والعالمية والإقليمية، ط (50)

 . 97، ص 2007محمد يوسف علوان، القانون الدولي العام "المقدمة والمصادر"، دون طبعة، دار وائل للنشر، عمان،  (51)

(  1948عام )لكة الأردنية من الدول التي وقعت على العديد من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في  تعد المم  (52)

(  2004ان في عام )( كذلك انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنس2006كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والتي انضمت إليه في عام )

لة واضحة على مدى سعي المملكة على  ( اتفاقية وميثاق متعلقة بحقوق الإنسان وهذا فيه دلا 62كما وقعت وانضمت المملكة الأردنية الهاشمية إلى أكثر من )

  في المملكة الأردنية الهاشمية. داخلية التي تسنالتوسع بمفاهيم حقوق الإنسان على الصعيد العربي والعالمي وبالتالي ينعكس هذا الاهتمام على التشريعات ال
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الخاص ُ ُُُُ(55ُ)وكرامتهُُ(54ُ)تهوحريُ ُُ(53)ةوحرمةُحياتهُ المبادئُلابدُ ُُ(56ُ)مسكنهوحرمة منُُُُوهذهُ
ولاُيكفيُأنُتترجمُإلىُُُُ،مسألةُُاظمةُلكلُ ةُالنُ صوصُالقانونيُ ترجمةُمضمونهاُوجوهرهاُفيُالنُ 

منُخلالُالممارساتُُُإلىُالواقعُالعمليُ ُُماُيجبُأنُتمتدُ إنُ ،ُُُُةُرهينةُالأوراقنصوصُقانونيُ 

ُُ؛ُطبيقاتُترتبطُبالتزاماتوهذهُالتُ ُُ،ىُتطبيقُالقانونُوإنفاذهتتولُ ُُال تيلطاتُُلُالسُ بُ ةُمنُقُ العمليُ 
رطةمنهاُماُيمارسهُعنصرُُ ُُُ،تهاحقةُالجريمةُوضبطُفاعليهاُوأدلُ لامتهُفيُُفيُالقيامُبمهمُ ُُالش 

رطيُ ةُالأداءُُوازنُبينُمفهومُفعاليُ تحقيقُالتُ ةُُولبيانُتلكُالالتزاماتُوكيفيُ  ُُحقوقُالإنسانُوُُُالش 
سيقسمُإلىُمطلبينُوذلكُعلىُُُُال ذيُُ،منُمناقشةُتلكُالمسائلُمنُخلالُهذاُالمبحثُُلابدُ 

ُي.ُُتالنحوُالُآ

 الأوّل المطلب 

 قواعد حقوق الإنسان  في ظلّ  الدّليلة في تعاملها مع يّ العدلابطة ات الضّ لتزاما

رطةدُعنصرُُيتقيُ  بُمهمُ ُُالش  قُيامه فُيُضبطُُأثناء ليلته فُيُكشفهُوضبطهُوحفظهُُُالد  ُُ،سواء
ُُ زُُناُنركُ اُفيُهذاُالمقامُفإنُ أمُ ُُ،ةةُوالفنيُ قُبالقواعدُالإجرائيُ والمتعلُ ُُسابق ا،ُُإليهوهذاُماُأشرنا

ليلعلىُوسيلةُاستكشافُهذاُُ زُعلىُمراعاةُحقوقُالإنسانُأثناءُمحاولةُالبحثُُكماُنركُ ُُ،الد 
ليلعنُ ُُ.وضبطهُالد 

رطةُُإنُ ُُُ لُُالش  ملاحقتهاُ وتتبُ فيُ أدلتهلجريمةُ وضبطُ مرتكبيهاُ ُُعُ الالتزامُُيتوجُ ا، عليهاُ بُ

النُ  للتُ بالقواعدُ الإُُ،عاملُمعهاُاظمةُ الجوانبُمراعاةُحقوقُ تلكُ أبرزُ فإذاُكانتُُُُ؛ُنسانومنُ
ليلعلىُُُُالحصولوسيلةُُ لُُتتمثُ ُُ،يُإلىُنتائجُغيرُمقبولةهاُتؤدُ فإنُ ُُغيرُمشروعةُبذاتهاُُُالد 

 
والساري بتاريخ   (1952-01-08)بتاريخ    (3)على الصفحة    (1093)العدد  المنشور في  ( من دستور المملكة الأردنية الهاشمية وتعديلاته  7أنظر المادة )  (53)

حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها    أوريات العامة  كل اعتداء على الحقوق والح  -   2   .الحرية الشخصية مصونة  -1( "  08-01-1952)

  ".القانون

 ". القانون أحكاموفق  إلا تقيد حريته  أويحبس  أو يوقف  أو أحديقبض على  أنلا يجوز ( من الدستور الأردني " 1\8أنظر المادة ) (54)

ولا    الإنسان،تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة    أويحبس    أويوقف    أوكل من يقبض عليه    -2  ( من الدستور الأردني "2\8( أنظر المادة )55)

شخص تحت   أيتجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن  التّي الأماكنكما لا يجوز حجزه في غير  معنويا، أوبدنيا  إيذاؤه أو الأشكال،يجوز تعذيبه، بأي شكل من 

 "به تهديد لا يعتد أوإيذاء  أوتعذيب  أيوطأة 

 ". وبالكيفية المنصوص عليها فيه القانون،في الأحوال المبينة في  إلا للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ( من الدستور الأردني " 10أنظر المادة ) (56)



26 
 

ليلبفقدانُُ علىُُُُواعتداءستورُُعلىُالدُ ُُتجاوزالمخالفةُتكونُُُُوبطبيعةُالحالُفإنُ ُُ،لقيمتهُُُالد 
ُ.(57ُ)ُالةرقلُالمحاكماتُالفعُ هاُتعأنُ علىُُعلاوةُحقوقُالإنسان

رطةتُُوالتزاما اُلنُ ُُالش  اُلإنسانُواسعة لُحقوق اُلأشكالُُُُ،طاقفيُمراعاتها بُشكلُمن يُمكن ولا
ماُيمكنُترسيخُتلكُالحقوقُمنُخلالُُإنُ ُُالمتوافقةُمعُتلكُالقواعد،ُُتحديدُجميعُالممارسات

ُُيمكنُأنُتشكُ ُُال تيتحديدُالمخالفاتُُ وتلكُالمخالفاتُلاُحصرُُُُ،علىُتلكُالحقوقُلُاعتداء 
اُلإنسانُوكرامتهُوحريُ ربطهاُبمعيارُواضحُيتمثُ ولكنُيمكنُُُُ،لها اعتداءُُُُوأيُ ُُ،تهلُبصونُحياة

ُُُذلكُأنُ ُُ؛ُتفصيلُتلكُالحقوقُفيُُراسةُُهذهُالدُ ُُتسهبُولنُُُُُ،بهاُُاعلىُتلكُالحقوقُيعتبرُمساسُ 

راسةُهذهُالدُ ُُبنطاقونناقشُهناُماُيرتبطُُُُ،أنتبتُبهذاُالشُ كُ ُُقدُُراساتالعديدُمنُالمراجعُوالدُ 

ُُُكرار.لتُ لاُبُ تجنُ 

ُُُُيعدُ ُُُُ الترسيخُمفهوم ُُقرينةُ يجبُأنُتبدأُمنُلحظةُارتكابُالجريمةُُُُُ،ضرورةُكبرىُبراءة
لاُُوقواعدُحقوقُالإنسانُُُُُ،للحقيقةُُاُعنوانُ ُُىُيكونُحتُ ُُةُرجةُالقطعيُ ىُاكتسابُالحكمُالدُ حتُ وُ

إُن  ماُتمتد اُلعقوبةُوإنسانيُ لُُتنتهيُبالنطقُبالحكم اُُُتهاتنفيذ لُدورهاُفي ُُأهيللإصلاحُوالتُ وتحقيقها

ُُ.لاُتنفكُعنهُأبداُ حقوقُلصيقةُبالإنسانُُالُوتلكُ(58ّ)ُلأهدافُالفكرُالعقابيُالحديثُُاوفقُ 

ابقُذكرهاُسواءُفيماُيمارسُمنُمخالفاتُالسُ ُالممارساتُالمخالفةُُعُالجزائيُ وتجريمُالمشرُ ُُ
جريمُإلىُحرصُُكُالتُ إذُيشيرُذلُُ؛ةُأوُخرقُحرمةُالمنازللُبانتزاعُالإقرارُأوُحجزُالحريُ تتمثُ 

ُةُفيُترسيخُقواعدُحقوقُالإنسانُ.بالغُالأهميُ 

ةُخاص ُُُ،بُتوسيعُمفاهيمُحقوقُالإنسانواكبهُزمانناُيتطلُ ُُال ذيُُكنولوجيُ رُالتُ طوُ التُ ُُإنُ 
اليُوبالتُ ُُ،ةُالجنائيُ ةُيخدمُالعدالةُُوالاهتمامُبهذهُالأدلُ ُُُ،ةةُوالبيولوجيُ قميُ ةُالرُ قُبالأدلُ فيماُيتعلُ 
ةُلأفرادُحرمةُالحياةُالخاص ُُُومنهاُُ،ةولكنُيجبُمراعاةُالقواعدُالأساسيُ ُُُ،ةُللإنسانفهوُخدم

 
الأمم المتحدة،    \ ق الإنسان  الصادرة عن مفوضة الأمم المتحدة لحقو( حقوق الإنسان وإنفاذ القانون  2الإضافة )  \ (  5أنظر سلسلة التدريب المهني رقم )  (57)

 .2021\ 7\10مساءً تاريخ    10ساعة وتاريخ الدخول    https://www.ohchr.orGوالمنشورة على موقع الأمم المتحدة    26، ص  2002وجينيف،    كنيويور

 . 41، ص 2008، مطبعة الفجيرة الوطنية، دبي، 3، طعلي محمود علي حمودة، قانون العقوبات "النظرية العامة للجريمة" (58)

https://www.ohchr.org/
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منُُُُةُلكشفُالجريمةُإلاُ وعدمُاختراقُحياتهمُالخاص ُُُ،(59ُ)ُُالمراسلاتةُُمثلُسريُ ُُ؛المجتمع
ُُ.عُدهاُالمشرُ حدُ ُُال تيةُالوسائلُالقانونيُ ُخلالُ

رطةرورةُإلىُتمكينُعنصرُُالض ُيُبُةُيؤدُ اتُالفنيُ الإمكانيُ ُُوتوفيرُُتطويرُُُنُ أكماُُُ منُُُُالش 
اُلوسائل بُأفضل اُلجريمة اُلباحثانُُالإنسان،ُُوقُعتداءُعلىُحقالاُُبهمُعنُأُتنُُُال تيُوُُُُ،كشف ُُويرى

رطةعلاقةُوثيقةُتربطُمهاراتُعنصرُُُُةثمُ ُُعيدُأنُ هذاُالص ُُُفي ليل؛ُُُضبطُُعلىُُوقدرتهُُالش  ُُالد 
رطيُ ماُكانُالعنصرُُفكلُ  ليلبمهارتهُالحصولُعلىُُُُاستطاععاليةُُعلىُكفاءةُُُُالش  ُُاملتزمُ ُُالد 

رطيُ بتدريبُالعنصرُُُُرهينـــــُُوذكرناُكماُسبقُُــــُُوهذاُالأمرُُُُة،والقانونيُ ُُ(60)ُُةبالقواعدُالفنيُ  ُُُ،الش 
ُة.ُُالجنائيُ ةُوإحاطتهُبعلومُالأدلُ 

أنُ  البيولوجيُ الأدلُ ُُكماُ مكُ ةُ ُُةُ عنصر رطةنتُ مهمُ ُُمنُُُالش  ُُتسهيلُ ُُته الأدلُ في ُُ؛ُةُضبطُ

ةُأشكالهاُبكافُ ُُقةُبالبصماتوالمتعلُ ُُ،ةُالحديثةُاظمةُبفضلُالوسائلُالعلميُ لعلومُالنُ عتُافتوسُ 
ناتُالمأخوذةُمنُجسمُالإنسانُوالعيُ ُُ(61)ُُوالمخُ وتُُوُالص ُأالعينُُُُوأسواءُبصمةُالأطرافُُ

ةُُوتقنيُ ُُةفنيُ تحتاجُإلىُمهاراتُُوُُُُ،اسةُبطبيعتهاةُحسُ وهذهُالأدلُ ُُ(62)ُُ(DNAةُُ)الوراثيُ ُُبصمةوال
ةُعلىُتفتيشهُمنُحيثُأخذُُالضحيُ المشتبهُبهُأوُُساؤلُهناُعنُمدىُإجبارُُويثورُالتُ ُُثةُ،حدي

ُ؟ُاأوُالكشفُعليهُطبيُ ُمُأوُالبولةُسواءُالدُ مستخرجاتهُالحيويُ ناتُمنُُعيُ 

ناتُمنُالمشتبهُبهمُُفذهبُجانبُإلىُعدمُجوازُأخذُالعيُ ُُ؛ةُوفيُذلكُتباينتُالآراءُالفقهيُ 
أُُ؛يمةُبالجرُ اعتبارُ الشُ علىُحريُ ُُايُ تعدُ ُُهانُ علىُ الرُ ُُ،ةخصيُ تهُ أيُموافقةُواشترطُأنصارُهذاُ

 
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني " لا يجوز إثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه  152نصت المادة )   (59)

 ومحاميه ".

  ، الأمنيةالمجلة العربية للدراسات  في  والمنشور    في ضبط الجرائم  الشّرطةكإحدى تقنيات  الوراثية ودورها    مصطفي، بحث بعنوان البصمةأيمن سيد محمد  (  60)

 . 167، ص  2018(، 72دد )عال (،33لد )مجالأمنية، الجامعة نايف العربية للعلوم 

طبعة، دار الفكر الجامعي، القاهرة،  والوسائل العملية والبوليسية المستخدمة في كشف الجرائم وتعقب الجناة، دون  منير رياض حنا، الطب الشرعي    (61)

 وما بعدها.  112، ص 2011

مض النووي  من دورها تحديد شخصية كل فرد من خلال تحليل جزء من الح التّيتنتقل من الأصول للفروع و التّيالبصمة الوراثية "هي الصفات الوراثية  (62)

، الجامعة الخليجية، البحرين الجنائيّ ة أثرها في الإثبات  الجنائيّ ة ماجستير بعنوان البصمة  تحتويه خلايا جسده" نقلاً عن منار محمد سعد الجريوي، رسال  الّذي

 . 43، ص 2009،
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واستندواُفيُرأيهمُُُُ؛ناتائدُفقدُأجازُأخذُالعيُ السُ ُُأيُالفقهيُ اُالرُ أمُ ُُ(63ُ)القضاءُُإذنُالمشتبهُبهُوُ

ُفقدُاعتبرهُالفقهُالفرنسيُ ُُُ،اُعنُالأساسُالقانونيُ أمُ ُُ(64ُ)ُُدةمُنتائجُمؤكُ المضاهاةُتقدُ ُُإلىُأنُ 
تجريُُُُال تيُمنُأعمالُالخبرةُُُُهسهُعلىُأنُ أسُ ُُُآخرورأيُ ُُ،فتيشُويخضعُلقواعدهقبيلُالتُ منُُ

الطُ  الض ُبمعرفةُ وليسُ القضائيُ بيبُ ُُابطةُ أكُ ُُ،(65ُ)ة الاتُ وقدُ الفقهيُ دُ أنُ ُُجاهُ رُُالمبرُ ُُالأخيرُ

ُُ.(66ُ)لةُبالعدالةالمتمثُ ُيكمنُفيُتحقيقُمصلحةُالمجتمعُُالأساسيُ 

لُالأأخذُبالموقفُُُُالقضاءُالأردنيُ ُُنُ فيلاحظُأُُ،اُموقفُالقضاءأمُ  لُبعدمُُوالمتمثُ ُُ،للفقهُُو 

إُعطاءُعيُ  بُهُعلى اُلمشتبه اُلأدلُ الرُ ُُأُنُ إلاُ ُُُ،نتهإجبار فُيُمجموع اُلمتهم يُكونُعلى قُد ُ(67ُ)ةفض
نةُقرينةُُاعتبرُرفضُإعطاءُالعيُ ُُالقضاءُالأردنيُ ُُذلكُأنُ ُُ؛ويختلفُالباحثانُمعُهذاُالموقف

ُُنةُمنُخلالُتنظيمُتشريعيُ عطاءُعيُ لإُُصُعلىُإجبارهُُىُالنُ لالأوُنُُوكاُُ،علىُالمشتكىُعليه
اُلمسألة،ُكماينظُ  اُلمخدُ ُُأنُ ُُم أُو اُلمسكرة اُلمواد اُلجرائمُتقومُعلىُتعاطي تُحتُُبعض رةُكالقيادة

اُلكحوليُ  اُلمشروبات اُلموادُ تأثير أُو اُلمشتبهُُيصبحُاليُُوبالتُ ُُ،رةالمخدُ ُُة قُانونيُ ُُبهُُفحص ةُُضرورة
ُبطُ.هادةُأوُمحضرُالض ُةُأخرىُكالشُ بأدلُ ُُلاُيمكنُإثباتهاُُال تيوُُ،عةثباتُالواقلإ

المجنيُُناتُمنُُفيُبعضُالأحوالُأخذُعيُ ُُهُولكشفُالجريمةُلاُبدُ هناُأنُ ويمكنُالقولُُُُُ
يعتبرُالبعضُُُُوغيرها،ُوهناُالبولُُُُوأمُُناتُالدُ ةُمثلُعيُ أوُداخليُ ُُجسده،سواءُمنُظاهرُُُُعليه

تُفتيشُُأنُ  يُجوز اُلفحوصاتُُُُبموافقتهُ،ُُإلاُ يُعليهُُالمجنهُلا تُلك اُلمجنيُعليه فُرضُرفض وعلى

يُؤدُ فإنُ  إُلىُضياعُُه بُرفضه اُلجانيُمنُجريمتهُُالأدل ة،ُوبالت اليي ثُبوتُُإمُ ُُ؛ُإفلات لُعدم ليلُا ُُالد 

 
 335ص   ،2010  ،ى، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمانالاوّلوالأدلة الجرمية، الطبعة  الجنائيّ محمد حماد الهيتي، التحقيق  (63)

 33ص    ،2010، جامعة الجزائر،  كلية الحقوقم القضاء، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق،  العلمي أما  الدّليلبوشو ليلى، قبول    (64)

 . 336المرجع السابق، ص التحقيق الجنائيّ والأدلة الجرمية، محمد حماد الهيتي،  (65)

للدراسات الأمنية  الاوّلاص، الجزء  المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقص  الجنائيّ   الدّليلأحمد أبو القاسم،    (66) ، أطروحة دكتوراه، المركز العربي 

 .ا 331ص  ،1993والتدريب، الرياض، 

وقد تأيدت هذه البينات بما جاء بضبط رفض  "  محكمة تمييز جزاء  (2020)لسنة    (1136)الحكم رقم  أنظر قرار محكمة التمييز الأردنية الموقرة في    (67)

ية بينة دفاعية من  يتم اكتشاف أمره ومن مجمل البينة المقدمة في هذه الدعوى وحيث إن الظنين لم يقدم أ  لكيلا له المدة الكافية  إعطاء عينة البول رغم إمها 

انته بالتهمتين يقتضي معه إد  الّذيجاءت قوية ومتماسكة لإثبات ارتكاب الظنين للتهمتين المسندتين إليه الأمر    التّيشأنها أن تدحض أو تشكك ببينة النيابة العامة  

 منشورات موقع قسطاس. "،المسندتين إليه
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إجبارُالمجنيُُاعتبارُُلُبمدىُُتثيرُتساؤلُآخرُيتمثُ ُُاة،ُوهذهُالحالةُأيض ُأوُعدمُكفايةُالأدلُ 
ُُ.هحقُ عليهُاعتداءُعلىُُ

وتحقيقُذلكُُُُ،بمعرفةُالقضاءُوموافقتهُُأنُتتمُ ُُحالةُالإجبارُهناُلابدُ ُُويرىُالباحثانُأنُ 

ُوكماُأنُ ُُملاحقةُالجريمة،ةُتسعىُإلىُيابةُالعامُ النُ ُذلكُأنُ ُ؛هُاعتداءُعلىُحقُ ُُفتيشُلاُيعدُ التُ 
ُُالعامُ ُُبالحقُ لُُيتمثُ ُُ،للمجتمعُُُفهناكُحقُ ُُمنُاعتداءُُللمجنيُعليهُفيماُوقعُعليهُُُاهناكُحقُ 

ةُُيابةُالعامُ رُعلىُدورُالنُ ويؤثُ ُُ،والقولُبغيرُذلكُقدُيجرحُالعدالةُُ،هديديكونُعرضةُللتُ ُُال ذيوُ
ُُاُدةُوفقُ ماُمقيُ إنُ ُُمطلقة،حقوقُالإنسانُليستُُُُكماُأنُ ُُُ،فيُمطالبتهاُبإيقاعُالعقوبةُعلىُالجاني

ُُ.فدهاُالقانونُدونُتجاوزٍُأوُتعسُ لضوابطُيحدُ 

عاملُمعُمرتكبُالجرمُوملاحقتهُُالإنسانُلاُينحصرُفقطُفيُالتُ ُُحقُ ُُأنُ ُُكرُجديرُبالذُ الوُ
اُلإنسان أُيض ُإنُ ُُ،وفقُمعاييرُحقوق اُلجريمةُُيمتدُ ُاُما يُتمثُ ُُ،(68ُ)ُُليشملُضحايا بُالحرصُُوذلك ل

ةُيُإلىُضياعُأدلُ الإهمالُالمؤدُ ُُوإنُ ُُ،ُُبماُيضمنُللضحاياُحقوقهمُُُ،ةُالجريمةعلىُضبطُأدلُ 
بضبطُمرتكبُُُُلةالمتمثُ ةُُالأساسيُ ُُمُمنُحقوقهُُاعتداءُعلىُحقُ ُُماُيعدُ يهمُإنُ الجرائمُالواقعةُعل

ُُحصرُُُاليُفإنُ وبالتُ ُُُ،ةالضحيُ ُُوهذاُفيهُصونُلحقُ ُُُ،ةُوتقديمهُللمحاكمةوربطهُبأدلُ ُُُ،الجريمة
بُالا اُلإنسانُُهتمام قُواعدُحقوق اُلتُ مراعاة اُفي اُلض ُعاملُمع بُهمُعلىُحسابُحقوق ُُحاياُلمشتبه

ُالمصالحُالمختلفةُ.يفرضُتحقيقُتوازنُماُبينُُُذاوهُقصير ا،جور اُوتُُُيعدُ 

ّانيّالمطلبّالثّ 
رطيّ ةّالأداءّوازنّبينّمفهومّفعاليّ تحقيقّالتّ ةّآليّ  ّالإنسانّوحقوقّّالش 

رطةُُكماُسبقُوناقشتُالدراسةُأنُ  لُبتحقيقُُيتمثُ ُُتسعىُإلىُتحقيقُهدفُاستراتيجيُ ُُالش 

رطيُ ةُالأداءُُفعاليُ  ُُُ،عاملُمعُالجريمةُةُترتبطُبشكلُوثيقُفيُقدرتهاُعلىُالتُ وهذهُالفعاليُ ُُ،الش 

التُ  يتمثُ وجوهرُ معهاُ أدلُ عاملُ بضبطُ الفعاليُ ُُولكنُ ُُُ،تهالُ قواعدُُهذهُ وفقُ تجريُ أنُ يجبُ ةُ

 
   .5، ص  1993، القاهرة، دار الكتاب ، دون طبعة،قيوالتطب  ةيالنظر نيب وفنعلـم  الجنائيّ  التحققمرسـي:  إمامعبـد الواحـد  (68)
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الفعاليُ ُُنُ إحيثُُُُ؛حقوقُالإنسانلُُتهامراعااحترامهاُوُعلاوةُعلىُُُُ،ةُقانونيُ  المنشودةُتحقيقُ ةُ

ُُ.لاُخيرُفيهُُُاعكسيُ ُالُمسارُ وتشكُ ُ،فىُمعُقيمتهاحقوقُالإنسانُيتناقواعدُعنُُابعيدُ 
إخلا القولُ ارتباطُ الفعاليُ ُُنُ صةُ مرتبطةُ الإنسانُُاوثيقُ ُُاُةُ التُ ُُُ،بحقوقُ بينُُوهذاُ وازنُ

رطةلُبُ ةُمنُقُ إضافيُ ُابُجهودُ المصلحتينُيتطلُ  ُلتحقيقهُ.ُالش 

لالُإعدادُُإذُيمكنُتحقيقهاُمنُخُُُ؛طبيقُوهذهُالجهودُليستُمستحيلةُأوُغيرُقابلةُللتُ 

طبيقُلاُيمكنُأنُيصدرُعنُُوهذاُالتُ ُُ،اسقُذلكُالمفهومُالحسُ يطبُقادرُعلىُتُُُعنصرُشرطيُ 

بدُ وبالتُ ُُ،دُبُبشكلُجيُ غيرُمدرُ ُُعنصرُشرطيُ  المفهومُمنُخلالُُُُمنُُاليُفلاُ ترسيخُهذاُ

احيةُُالنُ منُُصةُُمنُخلالهاُوضعُمناهجُمتخص ُُُيتمُ ،ُُةطرقُعمليُ باعُُاتُ ُُبيتطلُ ُُال ذيأهيلُُالتُ 
رطيُ للعنصرُُُُاعامُ ُُاىُتكونُمظهرُ حتُ ُُ؛ترسيخهاُببرامجُممنهجةوُُُ،ةُالقانونيُ وُةُُلفنيُ ا ولاُُُُ،الش 

ةُُينُوأصحابُالخبرةُالعلميُ منُخلالُالمختص ُُُمةمنظُ حتاجُإلىُجهودُُتحقيقُذلكُيُُأنُ ُُشكُ 
رطةاطُوأفرادُُرُسواءُفيُإعدادُضبُ تبدأُمنُمراحلُالإعدادُالمبكُ ُُ،والعملية صفُُأنُتتُ وُُُ،الش 

ُُ.طاقُمستجدُعلىُهذاُالنُ ُُتواكبُكلُ ُوامُلكيدُ بال

فالغايةُفيُملاحقةُُُُ؛عيدُقدُتؤتيُأكلهاوابُعلىُهذاُالص ُتطبيقُفكرةُالجزاءُوالثُ ُُكماُأنُ 
اتُالقضاءُتقنعُُقبلُأمامُمنص ُةُذاتُجودةُتُ ربطهمُبأدلُ ُُان مالجريمةُليسُفقطُمعرفةُمرتكبيهاُإ

الجُ مرتكبُ إدانةُ فيُ ضميرهُ وترضيُ وعليهُالقاضيُ أنُ ُُ،ريمة،ُ الباحثانُ أداءُُُيرىُ مقياسُ
رطةعنصرُُ إجراءاتُُالش  يكمنُفيُسلامةُماُصدرُعنهُمنُ جرائمُ وماُُُُ،فيماُيلاحقُمنُ

أدلُ  القانونيُ ضبطهُمنُ القواعدُ أدلُ ُُإنُ ُُةُُ،ةُوالفنيُ ةُوفقُ ةُمستخرجةُوفقُُكشفُجريمةُذاتُ

تهاُوبطلانُإجراءاتهاُُياعُأدلُ ألفُجريمةُتنتهيُبضُُكشفُُةُخيرُمنةُوالفنيُ القواعدُالقانونيُ 

رطيُ  ،ُويكونُملفُالقضيةُفيُنهايةُالمطافُُاووقتُ ُُاةُجهدُ هاتُالقضائيُ تأخذُفيهاُالجُُُ،ةالش 

ُُ.وتخدمُالمجرمين،ُوتهدرُالحقوقُُُ،تجرحُالعدالةُُ،يحالرُ ُفيُمهبُ ُاأوراقُ 

التُ  التُ ويثورُ تحقيقُذلكُ المسؤولةُعنُ الجهةُ القُُُ،وازنُساؤلُهناُعنُ ُُنُ إولُُوهناُيمكنُ
رطة رطةقُبتضافرُجهودُتتحقُ ُإذُإن هاُ؛ُةالقيامُبهذهُالمهمُ وحدهاُلاُتستطيعُُالش  لطةُوالسُ ُالش 

ويشيرُالواقعُُ،اتُفيُقراءتهُلواقعُالإجراءاتمنُخلالُماُيثيرهُالقضاءُمنُإشكاليُ ُ،ةالقضائيُ 
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رطةُُإلىُأنُ ُُالعمليُ  المحاكمُُُُاعاتدُوصولهاُلقبمجرُ عنُمجرياتُالقضيةُُُُلةالص ُُُمقطوعةُُُالش 
ُُ،دةُبطبيعةُالحالُةُمتجدُ الأحكامُالقضائيُ ُُنُ ؛ُحيثُإُلُفجوةُكبيرةُُوهذاُيشكُ ُُ،وماُآلتُإليه

واستحداثها أحكامهاُ اختلافُ علىُ اجتهاداتها،بتطوُ ُُبناءُ العلاقةُُُرُ بأنُ القولُ يمكنُ وهناُ
ُُ بين رطةالمستمرةُ تقدُ ُُالش  ُُوالقضاءُ استقرُ ُُنماذجم إجراءُُلماُ بخصوصُ القضاءُ اتُعليهُ

رطة ُُ.كدهُؤُفتُمنُأفعالهاُُوماُصحُ ُفتردمهاُ،تُماُشابهاُمنُثغرالُبُتتمثُ ُ،الش 
بالإشارةُإلىُأنُ الوُ العامُ ُُجديرُ الغايةُُجهازُالأمنُ ضتُُفقدُتعرُ ُُ؛سعىُإلىُتحقيقُتلكُ

البطلان إلىُ الإجراءاتُ المثالُُُُ،العديدُمنُ سبيلُ علىُ القبضُُُُ،ومنهاُ إلقاءُ ُُال تيُمحاضرُ

ُأوجبهاُالمشرُ  ةُوكانُذلكُُالمحاكماتُالجزائيُ (ُمنُقانونُأصول100ُُ(ُوُ)99ةُ)مادُ الُُعُبنص 
رطةتقومُبهاُعناصرُُُُال تيُنتيجةُاختلافُمحاضرُإلقاءُالقبضُُ ُُ،منُاختصاصُلآخرُُالش 

العامُ  إلقاءُةُمنُخلالُإصدارُنموذجُموحُ تلكُالإشكاليُ ُُوقدُعالجُجهازُالأمنُ دُلمحاضرُ
ُوتلكُالمعالجةُموضعُتقدير.ُُُالقبض،
بُأنُ وهنُ اُلقول يُمكن اُلتُ ُُا اُلهذا اُلحُدُ نسيق اُلتُ ُُثيثةُائمُوالمتابعة تُحقيق فُي اُلمنشودتسهم ُُُ،وازن

فُعاليُ ُُال ذيوُ بُدورهُعلى اُلأداءُُينعكس رطيُ ة اُلإنسان،ُُُُالش  أُنُ ُُ،ومراعاةُحقوق لُلشُ كما يُتيح رطةُه

ُةُفيُأرضُالواقعُتقديمُمشكلاتُالنُ طبيقاتُالعمليُ ومنُخلالُالتُ  لاُيمكنُُُال تيُوُُ،القانونيُ ُص 
بها التُ ُُإلاُ ُُالتنبؤُ خلالُ الواقعيُ منُ القانونيُ للنُ ُُطبيقُ تلكُُُُ،ةُصوصُ مناقشةُ شأنهُ منُ وهذاُ

تسعىُُُُال تيُُُُ،عقُرؤيةُالمشرُ بماُيحقُ ُُ،الإشكالياتُومعالجتهاُمنُخلالُتعديلُنصوصُالقانونُ

ُن.ُُُتخدمُالعدالةُوتراعيُحقوقُالإنساُُال تيةُإلىُتقديمُأفضلُالأوضاعُالقانونيُ 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ّالخاتمة

ليلُعلاقةُسلامةُُُُراسةلقدُعالجتُالدُ ُُُ رطيُ ةُالأداءُُبفعاليُ ُالجنائيُ ُُالد  قواعدُُُُفيُظلُ ُُالش 
اُلإنسان مُفهومُُُُُ،حقوق بُيان ليلمنُخلال اُلعلاقةُُُ،الد  ليلُُضبطُُُسلامةُُُبينُُُومناقشة ُُالجنائيُ ُُالد 

رطيُ ُُالأداءُُوفعالية اُلدُ ُُ،الش  اُلعلاقةكماُعالجت ليلُُضبطُُمةسلُاُُبينُُراسة ُُالإنسانُ،ُُوحقوقُُُالد 
ُ:ُُاةُنتائجُوتوصياتُيوردهاُالباحثُتباعُ راسةُإلىُعدُ لتُالدُ فقدُتوص ُ

ُُ-:ُتائجالنّ أولًا:ّ

ليلُُسلامةُُُلُشكُ تُ -1 نعكسُعلىُُتإذُُُُ؛ُةقيمةُبالغةُالأثرُأمامُالمحاكمُالجزائيُ ُُالجنائيُ ُُالد 
ُُ الرُ حقُ تبحيثُُُُةُ،القضائيُ الأحكام العامُ قُفكرةُ ُُُدعُ بعدالةُُعزُ توُُُ،والخاص  الفردُ ثقةُ زُ

 ةُ.القانونُونظرتهُللمنظومةُالأمنيُ 
بُينُسلامةُضبطُُ -2 ليلهناكُعلاقةُوثيقة اُلأداءُُوفعاليُ ُُالجنائيُ ُُالد  رطيُ ة تمتُُماُُفكلُ ُُ،الش 

فُيُضبطُُةُوالقانونيُ الفنيُ ُُالقواعدمراعاةُُ ليلة فُعاليُ ُُالد  أُثرهاُعلى اُلأداءُُانعكس رطيُ ة ُُالش 

 ُ.ةزُتلكُالفعاليُ بشكلُيعزُ 
ليلالاهتمامُبسلامةُضبطُُُُإنُ  -3 ذوُُُُوهوُحقُ ُُ،ةُبملاحقةُمرتكبهاالضحيُ ُُيحفظُحقُ ُُالد 

 لُبالعدالة.ةُكبرىُفيُمنظومةُحقوقُالإنسانُيتمثُ أهميُ 
ليلةُفيُضبطُُةُوالقانونيُ الالتزامُبمراعاةُالقواعدُالفنيُ ُُإنُ  -4 مراعاةُحقوقُُُُمعُُتزامنُيُُُالد 

ماُُإنُ ُُ،اةُتلكُالحقوقُلاُتعتبرُزيادةُفيُالأداءةُالأداءُدونُمراعالإنسانُوزيادةُفعاليُ 

 ة.ُُُُتشيرُإلىُنقصُفيُتلكُالفعاليُ 
اُلمشرُ قدُ  -5 اُلأردنيُ م اُلتُ فيُُُُمتكاملا ُُاُنموذجُ ُُع بُينُسلامةُضبطُُوازُتحقيق ليلن ومراعاةُُُالد 

ةُُالجزاءاتُالإجرائيُ ُُوترتيبُُ،ةُالمتكاملةشريعيُ حقوقُالإنسانُمنُخلالُالمنظومةُالتُ 
رطةعنصرُُُُةُبحقُ أديبيُ ةُوالتُ ةُالجزائيُ كذلكُقيامُالمسؤوليُ ُُُ،بالبطلانُُلةُالمتمثُ  ُال ذيُُالش 

 لهُ.ُطبيقُالواقعيُ خلالُالتُ ُمنُقُإلاُ وازنُلاُيتحقُ وهذاُالتُ ُ،يخالفُتلكُالقواعد



33 
 

لمُيعالجُالمشرعُالأردنيُبعضُالجوانبُالإجرائيُالمتعلقةُبأخذُالعيناتُمنُالمشتبهُُ -6
اُلق وُهذا وُالضحايا وُالقانونيةُ.بهم اُلعملية اُلإشكاليات بُعض يُنجمُعنه قُد اُلتشريعي  صور

ةُالأداءُفعاليُ دةُيستطيعُبواسطتهاُرفعُُآلياتُمتعدُ ُُالأردنيُ ُُقُجهازُالأمنُالعامُ طبُ ُ -7

رطيُ  ُُُُ،الش  ضبط سلامةُ خلالُ ليلمنُ توزيعُُُُ،الجنائيُ ُُالد  الآلياتُ تلكُ أبرزُ ومنُ
رطةاختصاصُعناصرُُ ةُُةُالجزائيُ لُفكرةُالمسؤوليُ ،ُكماُفعُ بناءُعلىُنوعُالجريمةُُالش 

ةُُوأناطُتلكُالملاحقةُبمديريُ ُُ،ةُفيُحالاتُالإهمالُوسوءُالتعاملُمعُالأدلةأديبيُ والتُ 
 ُ.منُالعامُ قضاءُالأ

ُّّ-ّوصياتّ:التّ ثانيًا:ّ

بُينالتُ تعزيزُُ -1 اُلقضائيُ ُُعاون رطيُ ةُوُالجهات أُعمالُُُُ،ةالش  اُلحثيثُعلى اُلإشراف نُاحية من
ليلُُتعاملهاُمعةُفيُيُ ابطةُالعدلالض ُ علىُُُعيُالعامُ للمدُ ُورُالإشرافيُ منُخلالُالدُ ُ،الد 

رطةعناصرُُ معالجةُالأخطاءُالمرتكبةُمنُُةُُبحثُفيُإمكانيُ أخرىُالومنُناحيةُُُُ،الش 
رطةلُُب قُُ  اُلجرائمُُالش  فُي اُلمضبوطة اُلأدلة مُع تُعاملها قُضائيُ ُُفي أُحكام مُن يُصدر  ُ.ةبما

ليلُادرةُبالبراءةُلعدمُقيامُُةُالص ُحكامُالقضائيُ للأُُمتابعةُجهازُالأمنُالعامُ  -2 أوُعدمُُُُالد 
اُلأدلُ  اُلنُ كفاية اُلأدلُ ة بُطلان رطةقامُعناصرُُُُال تيُةُُاجمةُعن لُعملُمعالجةُُُُالش  بضبطها

لُلتُ دائمةُومتطوُ  اُلأدلُ رة اُلتُ عاملُمع اُلقضائيُ وجُ ةُوفق اُلمستحدثةُهات ةُُزُفعاليُ وبماُيعزُ ُُة
رطيُ الأداءُ  .الش 

رطيُ الأداءُللعناصرُُُُربطُتقييم -3 تتعاملُمعُمسرحُالجريمةُبسلامةُالإجراءاتُُُال تيةُُالش 

ليلعاملُمعُُةُفيُالتُ ةُوالقانونيُ الفنيُ  عةُفيُجهازُُبمتُ وابُالوربطهُبأنظمةُالجزاءُوالثُ ُُالد 

 ُُوعدمُقصرُربطُالأداءُبكشفُمرتكبيهاُفقطُ.ُ،الأمنُالعامُ 
4- ُُ العتقديمُمعالجةُتشريعيةُشاملةُلمسألة يناتُمنُالمشتبهُبهمُوالضحاياُوجعلُُأخذُ

مسألةُأخذُالعيناتُعلىُسبيلُالجبرُوبإشرافُالنيابةُالعامةُوبمعرفةُمختصُسواءُُ
 أكانُطبيبُأوُخبير.ُُ
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رطيُ تعزيزُمنظومةُتدريبُوتطويرُالعنصرُُ -5 ةُوراتُالفنيُ منُخلالُالاهتمامُبالدُ ُُُ،الش 
ة،ُورفدُةُوالحديثةُخاص ُةُعامُ جنائيُ الُةُُدلُ معُالأُُوالقانونيُ ُُعاملُالفنيُ صةُللتُ المتخص ُ

 ةُالحديثةُ.ةُالجرميُ ينُفيُمجالاتُالأدلُ بالمختص ُُُالأمني ةالمنظومةُ
اُلمختبراتُوالأدلُ مستحدثُوبالتُ ُُتخصيصُبرنامجُعمليُ  -6 إُدارة اُلجرميُ عاونُمع يُُ ة سُُدرُ ة

ُُ العلوم كليةُ رطيُ لطلبةُ مؤتةالش  جامعةُ فيُ المرشُ ُُ؛ةُ المفالتمكينُ إدراكُ منُ هيمُُحينُ

 ُُ.ُُظريُ ةُالحديثةُوعدمُالاكتفاءُبالمنهجُالنُ عاملُمعُالأدلُ ةُللتُ الفنيُ 
الدُ  -7 القانونيُ تعزيزُ الص ُراساتُ رطيُ عيدُمنُخلالُالأكاديميينُوالخبراتُُةُفيُهذاُ ةُُالش 

رطةياتُُوأكاديماتُوكلُ  رطيُ ةُومراكزُالبحثُُالعربيُ ُُالش  ةُُماذجُالعربيُ ومناقشةُالنُ ،ُُالش 
كنموذج"ُعلىُمستوىُُُُالأردنيُ ُُومنهاُتجربةُ"جهازُالأمنُالعامُ ُُ،جربةُالتُ فيُتنفيذُتلكُُ

ُحقة.ُوراتُاللا ُمجلسُوزراءُالداخليةُالعربُفيُالدُ 

ّقائمةّالمراجعّ

 والأبحاثّالكتب -

ّّّ.القرآنّالكريمّّ

حمدُأبوُالقاسمُاحمد،ُالدليلُالماديُودورهُفيُالإثباتُفيُالفقهُالجنائيُالإسلاميُدراسةُأ
ُُ.1990مةُلكليةُالحقوقُفيُجامعةُالزقازيق،ُمقارنة،ُأطروحةُدكتوراهُمقد

ليلأحمدُأبوُالقاسم،ُُ ودورهُفيُإثباتُجرائمُالحدودُوالقصاص،ُالجزءُُُالماديُ ُُالجنائيُ ُُالد 
لالأ ُُ.1993ياض،ُدريب،ُالرُ ةُوالتُ راساتُالأمنيُ للدُ ُ،ُأطروحةُدكتوراه،ُالمركزُالعربيُ و 

حجُ  رشودي،ُ الإلكترونيُ أحمدُ الوسائلُ الإثبُةُ فيُ ُُةُ جامعةُُالجنائيُ ات دكتوراه،ُ أطروحةُ ُ،

ُُ.2008ياض،ُة،ُالرُ ةُللعلومُالأمنيُ نايفُالعربيُ 
،ُرسالةُماجستير،ُجامعةُُالجنائيُ ةُالحديثةُودورهاُفيُالإثباتُُةُالعلميُ آمال،ُحسن،ُالأدلُ 

ُُ.2011رقُالأوسط،ُالشُ 
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رطةةُودورهاُكإحدىُتقنياتُُ،ُبحثُبعنوانُالبصمةُالوراثيُ ىأيمنُسيدُمحمدُمصطفُ فيُُُالش 
ةُللعلومُُةُنايفُالعربيُ ة،ُجامعراساتُالأمنيُ ةُللدُ فيُالمجلةُالعربيُ ُُالجرائمُوالمنشورضبطُُ

ُُ.2018(،72ُ(،ُالعددُ)33دُُ)ة،ُالمجلُ الأمنيُ 
رطة،ُبحثُبعنوانُُىأيمنُسيدُمحمدُمصطفُ ةُُةُتأصيليُ تحليليُ ُُةالإنسان:ُدراسوحقوقُُُُالش 

رطةي اُوإقليمي اُودستوري اُودورُُاتُحمايةُحقوقُالإنسانُفيُمصرُدولُلآليُ  ُُحمايتهاُ.فيُُُُالش 

دُُة،ُمجلُ ةُللعلومُالأمنيُ ة،ُجامعةُنايفُالعربيُ راساتُالأمنيُ ةُللدُ والمنشورُفيُالمجلةُالعربيُ 
ُُُ.2018(،71ُ(ُالعددُ)33)

ُُ قبول ليلى،ُ ليلبوشوُ مذكُ ُُالعلميُ ُُالد  القضاء،ُ شهادةُُأمامُ علىُ الحصولُ أجلُ منُ رةُ
ُُ.2010ةُالحقوق،ُجامعةُالجزائر،ُالحقوق،ُكليُ الماجستيرُفيُ

ُُ.1993ة،ُدونُطبعة،ُعمان،ُحسنُجوخدار،ُشرحُقانونُأصولُالمحاكماتُالجزائيُ 

المسؤوليُ  بعنوانُ بحثُ المقدم،ُ ُُحياةُ المتُ الجنائيُ ة تعذيبُ عنُ ُُةُ مخافر فيُ رطةهمُ ُُُ.الش 
ُُ.2017(،ُالمغرب،5ُدُ)ة،ُالعدةُوالقضائيُ راساتُالقانونيُ طُللدُ مجلةُالمتوسُ فيُُوالمنشورُ

رطةُإدارةُعمر،ُحمدأُخالد ُُ.2006ُدبي،ُُة،الوطنيُ ُالفجيرةُمطبعةُُُ،4ُطُُة،العصريُ ُالش 
رطةُلإدارةُالمدخلُُعمر،ُأحمدُخالد ُُ.2007ُدبي،ُة،الوطنيُ ُالفجيرةُمطبعةُ،4ُطُ،الش 

ُُ عزيز دانيال،ُ ُُرشيدُ اُللهبن ُُُُ،عبدُ محاضر بعنوانُ رطةبحثُ الإثباتالقضائيُ ُُالش  فيُ ُُُ.ةُ
اُلحسنُُ اُلقانونُوالأعمالُجامعة مُجلة فُي لالأالمنشور اُلقانونيُ كليُ ُُُ-ُُو  اُلعلوم ةُُةُوالاقتصاديُ ة

ُُ.2018ُُالمغرب،ُ(،36العددُ)ُالأعمال،مختبرُالبحثُقانونُُُ-ةُوالاجتماعيُ 
اُلمنظُ ُُالفتلاوي،سهيلُحسينُُ اُلدُ مبادئ اُلثُ ُُ،2طُُة،والإقليميُ ةُُةُوالعالميُ وليُ مات لُلنُ دار شرُقافة

ُُ.2012ُُعمان،ُوزيع،تُ وال
،ُمنشأةُالمعارف،3ُُفيُضوءُالقضاءُوالفقه،ُطُُالجنائيُ عبدُالحميد،ُالشواربي،ُالإثباتُُ

ُُ.1998الإسكندرية،ُ



36 
 

رطةعبدُالكريمُالجلابي،ُبحثُبعنوانُُ رطةةُوُالإداريُ ُُالش  ةُُوالمنشورُفيُمجلُ ُُ.ةُالقضائيُ ُُالش 
لالأالقانونُوالأعمالُجامعةُالحسنُُ ُُُ-ةُُةُوالاجتماعيُ ةُوالاقتصاديُ القانونيُ ةُالعلومُُكليُ ُُ-ُُو 

ُُ.2016لأعمال،ُالمغرب،ُُمختبرُالبحثُقانونُا

دونُطبعة،ُدارُُُُقُ،يطبُوالتُ ُُةيُ ظرُالنُ ُُنيُعلـمُوفنُبُُُالجنائيُ حققُُعبـدُالواحـدُإمامُمرسـي:ُالتُ 
ُُ.1993الكتاب،ُالقاهرة،ُ

الأدلُ  بعنوانُ مؤتمرُ حمودة،ُ المتحص ُعليُ الإلكترونيُ ةُ الوسائلُ منُ نظريُ لةُ إطارُ فيُ ةُُةُ
ُُ أكاديميُ الجنائيُ الإثبات ُ،ُُ شرطة والدُ ةُ البحوثُ مركزُ المؤتمرُُدبي،ُ بدءُ تاريخُ راسات،ُ

ُ،ُدبيُ.28/4/2003ولغاية2003ُُُ/26/4
مطبعةُالفجيرةُُُُ،3طُُ"،ةُللجريمةةُالعامُ ظريُ قانونُالعقوباتُ"النُ ُُحمودة،عليُمحمودُعليُُ

ُُ.2008ُدبيُ،ُة،الوطنيُ 
ُُوزيعُ،والتُ ُُشـرللنُ ُُالمسـيرةُُدارُُ،"المعرفـةُُإدارةُُُإلـيُُُالمـدخل"ُُوآخـرون،ُُـتارالسُ ُُعبـدُُالعلـي،
ُُ.2006ُُى،الأولُُالطبعة

اشئةُعنُاستخدامُالإنترنت،ُرسالةُدكتوراة،ُجامعةُعينُشمس،ُُعمرُبنُيونس،ُالجرائمُالنُ 
2004.ُُ

حميدي،ُُ شني/إيمانُ ليلليلةُ بجايةُيُ المادُ ُُالجنائيُ ُُالد  جامعةُ ماجستير،ُ رسالةُ ُ،ُُ،
2017/2018.ُُ

ُُ الإجراءات سلامة،ُ التُ الجزائيُ مأمون،ُ فيُ المصريُ ةُ طشريعُ النُ 2،ُ دارُ العربيُ ،ُ ة،ُُهضةُ
ُُ.1981القاهرة،ُ

شرُُى،ُدارُالمناهجُللنُ ولُالأبعةُة،ُالطُ ةُالجرميُ والأدلُ ُالجنائيُ حقيقُمحمدُحمادُالهيتي،ُالتُ 

ُُ.2010وزيع،ُعمان،ُُوالتُ 

اُلدُ  اُلقانون يُوسفُعلوان، ُُللنشر،دارُوائلُُُُطبعة،دونُُُُ"،مةُوالمصادر"المقدُ ُُالعامُ ُُوليُ محمد
ُُ.2007ُعمان،
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القانونيُ  الجوانبُ غانم،ُ والشُ محمد،ُ ُُرعيُ ةُ للإثبات الوراثيُ بالشُ ُُالجنائيُ ةُ ُُفرةُ دارDNAُُة ُ،
ُُ.2008الجامعةُالجديدة،ُالقاهرة،ُ

رط،ُمطابع1ُُة،ُطفيُالجرائمُالإلكترونيُ ُُالجنائيُ حقيقُُمصطفىُموسى،ُالتُ  ،ُالقاهرة،ُةالش 
2008.ُُ

ةُللعلومُةُنايفُالعربيُ ،ُأكاديميُ 1،ُطالجنائيُ فيُالإثباتُُُُيُ دورُالأثرُالمادُ معحبُالحويقل،ُُ

ُُ.1999ة،ُالرياض،ُالأمنيُ 
المحاكماتُالجزائيةُالأردني،ُدونُطبعة،ُدارُُُُالبحرُ،ممدوحُخليلُُ مبادئُقانونُأصولُ

ُُ.1988الثقافة،ُعمان،ُ
ُُ سعد محمدُ رسالمنارُ ُُُُةالجريوي،ُ البصمة بعنوانُ الإثباتُُالجنائيُ ماجستيرُ فيُ أثرهاُ ةُ

ُُ.2009البحرينُ،ُة،الخليجيُ ،ُالجامعةُالجنائيُ 
ةُالمستخدمةُفيُكشفُالجرائمُُةُوالبوليسيُ والوسائلُالعمليُ ُُرعيُ الشُ ُُبُ منيرُرياضُحنا،ُالطُ 

ُ.2011ُالقاهرة،ُ،الجامعيُ دارُالفكرُُطبعة،دونُُالجناة،بُوتعقُ 
رطةةُلضباطُُةُالقانونيُ ثُبعنوانُالمسؤوليُ نجاةُالناجي،ُبحُ فيُمجلةُُُُة.ُالمنشورُالقضائيُ ُُالش 

ُُ.2020مغرب،ُ(،ُال11ة،ُالعددُ)ةُوالقضائيُ راساتُالقانونيُ عدالةُللدُ 

ّّ:المواقعّالإلكترونية-

 www.unodc.orgالموقعُالإلكترونيُلمنظمةُالأممُالمتحدةُُ -
www.jti.psd.gov.joُُُالإلكترونيُلجهازُالأمنُالعامُالأردنيُُالموقعُ -
ُُُ/https://qistas.comالموقعُالإلكترونيُلمنشوراتُقسطاسُ -

ّالأحكامّالقضائيةّ:-

-ُُ( رقمُ جزاءُ الأردنيةُ التمييزُ محكمةُ لسنة3060ُقرارُ بتاريخ2020ُُ)ُُ(ُ الصادرُ ُ،)
 ،ُمنشوراتُموقعُقسطاسُ.16/12/2020

http://www.unodc.org/
http://www.jti.psd.gov.jo/
https://qistas.com/
https://qistas.com/
https://qistas.com/
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،ُُجزاء(ُمحكمةُتمييز2018ُُ(ُلسنةُ)2995قرارُمحكمةُالتمييزُالأردنيةُالموقرةُرقمُ)ُُ-
 منشوراتُموقعُقسطاسُ.

-ُُ( الحكمُرقمُ الموقرةُفيُ الأردنيةُ التمييزُ لسنةُ)1136قرارُمحكمةُ (ُمحكمة2020ُُ(ُ
 ُ.،ُمنشوراتُموقعُقسطاسجزاءتمييزُ

محكمةُتمييزُجزاء،ُمنشوراتُُُُُ(2018)لسنةُُُُُ(3007)رقمُُُُمحكمةُالتمييزُالأردنيةُُُقرارُُ-
 موقعُقسطاسُ.

-ُُ( الحكمُرقمُ الموقرةُفيُ الأردنيةُ التمييزُ لسنةُ)1136قرارُمحكمةُ (ُمحكمة2020ُُ(ُ
ُ،ُمنشوراتُموقعُقسطاسُ.جزاءتمييزُ

ُ
ُ
 ّّالباحثين:معلوماتّ -

ُُ\الأردنُُ–مديري ةُالأمنُالعام ُُ\خالدُأحمدُالجمل1ُُُ\الملازمُُالحقوقيُُالد كتور
ُُ\مديريةُقضاءُالأمنُالعامُ ُالأردنُ.ُ\ةُمؤتةجامع\دكتوراهُفيُالقانونُالخاص 

0096279000077ُُرقم:هاتفُ
aljamel_khaled@yahoo.comُُالإلكتروني:البريدُ

مايلة1ُُُُُ\الملازمُُُُالحقوقيُُالباحث اُلش  اُلعام ُُ\فيصلُمحمد اُلأمن مديريةُُ\الأردنُُُُُ–مديري ة
ُالأردنُ.ُ\الجامعةُالأردني ة\طالبُدكتوراهُفيُالقانونُُ\قضاءُالأمنُالعام

00962791755731ُُرقم:هاتفُ
 faisalalshamaila@yahoo.comُالإلكتروني:البريدُ


